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 ة المقدم
 : البحث واهميته   مدخل تعريفي بموضوع   / اولا 

مهن يع  القضاء  حي عظيم   ة وامان   ة جليل   ة د  نغالي  ولا  اهم ركيزة   ن ة  القضاء  ان    نقول 
لذلك فان تنظيم    ، تقوم عليها الدول والمجتمعات ومن خلاله تنهض الدول وتزدهر الشعوب 

 . ها يات الدول والحفاظ على نزاهته وعدالته من اولى مهام و من اول   هو   الجهاز القضائي 
المهمة الجليلة وهي القضاء بين  على عاتقه هذه  لقي  أ القاضي الشخص الذي  ويعد  

وتحقيق   والحريات  الحقوق  على  والحفاظ  التشريعات    ى بابه   ة العدال الناس  دفع  مما  صورها 
ونزاهتهم  لحيادهم    ضمانا    ة خاص   ة وظيفي   ة في مختلف دول العالم الى منحهم حصان   ة القانوني 

حم  اجل  من  وحماي وكذلك  واستغلال    ة ايتهم  امام  احكا استغلالهم    وتحقيقا    الخصوم مهم 
عن    بعيدا    ة وضمان اصدار احكامهم القضائي   ة اثناء اداء واجباتهم القضائي   ن والاتقا   ة للعدال 

الطم  روح  يشيع  مما  والشبهات  النفس  مؤسس   ة نين أ هوى  تجاه  المتخاصمين  القضاء    ة لدى 
 . والقائمين عليها 

في نزاهته ونبل  في القاضي و   ة موضوع البحث في انه مهما بلغت الثق   ة وتبدو اهمي 
فانه  مطبوع   ، ان انس   اخلاقه  هي  التي  الصفات  عليه  كالخط   ة وتجري  الناس  كسائر    أ فيه 

ظروف او احداث او ملابسات او    أة اذ قد يقع القاضي تحت وط   ، والنسيان والهوى وغيرها 
الا  نحو  تدفعه  قد  مكرها  خ عوامل  وتقوده  ونزاهته  بحياده  نحو    حينا    ومختارا    حينا    لال  اخر 

الى    احد الخصوم   ة با محا  او تدفعه  التحامل عليه  العمدي    الغش والتضامن او  او الاضرار 
تحقيقا  بأ  الخصوم  شخصي   حد  مادي   ة لمصالح  منافع  الدول    ة او  كل  المشرع في  ان  ولا شك 

للتصدي    ة ضمنها معالجات معين   وضعه للتشريعات لذلك   ة لحظ هواجس  مثل هكذا  حضرته  
حا  عقوب لهكذا  وفرض  متن لات  القاضي   ة جنائي و   ة ومالي   ة اداري   ة وع ات  على    ة للمحافظ   على 

فيها   ة القضائي   ة المؤسس   ة ونزاه   ة وسمع   ة هيب  يعمل  محاول   التي  اي  والابقاء    ة من  بها  يمس 
ثق  حدد    ة على  اذ  العراقي  المشرع  التشريعات  هذه  ومن  عليها  والقائمين  بمؤسساتها  الناس 

ثبوت    ة واثارها في حال   ة اصم واجراءات هذه المخ   ة القضا   ة مخاصم   ة بموجب نصوص طريق 
المخاص  ثبوت هذه  قانونا    ة في حال   مة او عدم  المنصوص عليها  اسبابها  احد    حفاظا    توافر 

 . على القاضي والمتخاصم معه 
اهمي   واخيرا   مخاصم   ة تبرز  الاحا   ة القضا   ة موضوع  فعالي   طة في  هذه    ة بمدى 

ا   ة المخاصم  يستدعي  الذي  الامر  العراقي  القانون  نطاق  القانوني لو في  احكامها  على    ة قوف 
 . ونطاقها واطرافها واجراءاتها 
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 : البحث   ة مشكل   / ثانياا 
الاسم    الهدف  دعو   ى ان  اقرار  نزاه   و ه   ة القضا   ة مخاصم   ى من  على    ة الحفاظ 

الدعاوى    ة وكذلك حماي   ة والقائمين عليها من القضا   ة القضائي   ة المؤسس   ة وسمع  القاضي من 
الى الحفاظ على حقوق المتخاصم    ة ضاف وتؤثر على سمعته بالا   ق عمله التي قد تعي   ة الكيدي 

  من كان منفردا    ة ان تشمل كل القضا   قانونا    ة المنظم   ة معه ومن ثم يفترض باحكام المخاصم 
لقانون    الا ان المشرع العراقي وفقا    ، من درجات المحاكم   ة وفي اي درج   ة منهم او ضمن هيئ 

م   المدنية   المرافعات  جعل  قد  المنظم النافذ  الاحكام  فئ   ة القضائي   ة خاصم للم   ة ن  تشمل    ة لا 
النص القانوني الوارد في قانون المرافعات    ة بمدى مشروعي   ة وتبرز المشكل   ة من القضا   ة معين 

 ة. القضا   ة لق بتحديد النطاق الشخصي لدعوى مخاصم المتع النافذ و 
 

   : تساؤلت البحث   / ثالثاا 
 يأتي: من التساؤلات اهمها ما    ة البحث يمكن طرح جمل   ة من خلال مشكل 

بمخاصم  -1 المقصود  دعو   ة القضا   ة ما  تشكل  دعو   ة خاص   ى وهل  هي  تخضع    ى ام 
 . النافذ مدنية  ال في قانون المرافعات    ة الوارد   ى الدعو   ة لنظري   ة المنظم   ة للاحكام العام 

بحيث يمكن التمييز بينها وبين ما    ة خاص   ة بذاتي   ة القضا   ة مخاصم   ى هل تتمتع دعو  -2
 ة. لا تتمتع بهذه الذاتي   انها   ا من حالات ام ه به قد يش 

الطبيع  -3 هي  الاجرائي    هل و   ة القضا   ة مخاصم   ى لدعو   ة القانوني   ة ما  المشرع  اختصها 
 . ام لا   ة خاص   ة قانوني   ة بطبيع 

دع  -4 اطراف  هم  المتعلق   ة القضا   ة مخاصم   ى و من  الاحكام  ذات  عليهم  تجري    ة وهل 
 الجرائية. بالخصوم العاديين من حيث الحقوق والواجبات  

الا  -5 هي  الواجب ما  دعو الاتب   ة جراءات  في  هذه    ة القضا   ة مخاصم   ى اع  تختص  وهل 
 من الدعاوى.   لا تنطبق على غيرها   ة باجراءات محدد   ى الدعو 

القانوني  -6 الاثار  هي  مخاصم   ة ما  وخصوصا    ة بالنسب   ة القضا   ة لدعوى    لاطرافها 
او   حال   ة المحكم هيئة  القاضي  وفي  انتهائها  وبعد  وسيرها  رفعها  او    ثبوتها   ة اثناء 

 ردها. 
طر  -7 يمكن  الذي  التقييم  هو  المنظم ما  المواد  حول  مخاصم   ة حه    ة القضا   ة لدعوى 

 . النافذ المدنية  في قانون المرافعات    ة الوارد 
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   : البحث   ة منهجي   / رابعاا 
حيث    ء اسة وعرض موضوع مخاصمة القضا في در   بالمنهج الاستقرائي   ة الاستعان تم  

القانوني  النصوص  عرض  المنهج    ة المنظم   ة تم  خلال  ومن  ثم  ومن  تم  التح لاحكامه  ليلي 
والوقوف    ة القضا   مخاصمة   ى بموضوع دعو   ة تحليل هذه النصوص واستنباط الاحكام الخاص 

المنظم   قياسا    ة وقو   ضعفا    عليها  الاخرى  للمنهج    ة بالتشريعات  وتجسيدا  الموضوع  لذات 
به للوقوف على حسن تطبيق النصوص    ة الخاص   ة التطبيقي فقد استعرضنا الاحكام القضائي 

 ة. القضا   ة التي عالجت مخاصم 
 

   : البحث   ة هيكلي   / خامساا 
 مخاصمة القضاة ماهية  :  المبحث الأول 

 . تعريف مخاصمة القضاة :  المطلب الأول  -
 . خاصمات القضاة عن غيرها من الم ييز مخاصمة  تم :  الثاني المطلب   -
 . قانونية لدعوى مخاصمة القضاة : الطبيعة ال الثالث المطلب   -

 لدعوى مخاصمة القضاة   التنظيم القانوني :  المبحث الثاني 
 المطلب الأول: أسباب دعوى مخاصمة القضاة.  -
 طراف دعوى مخاصمة القضاة. أ المطلب الثاني:   -
 ث: إجراءات دعوى المخاصمة واثارها. المطلب الثال  -

 الخاتمة 
 قائمة المصادر 
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 المبحث الأول 
 مخاصمة القضاة ماهية 

لغرض الوقوف على ماهية دعوى مخاصمة القضاة ينبغي أولا بيان تعريف المخاصمة  
ومن ثم اخيرا     ،عن غيرهاان أوجه تمييز دعوى المخاصمة  وفقها  وقضاء ، ومن ثم بيوتشريعا   لغة   

وردهم   القضاة  تنحي  مسالة  وخصوصا   القضاة  مخاصمة  دعوى  طبيعة  بيان  الامر  منا  يقتضي 
 : مستقلة وكالاتي وذلك من خلال ثلاث مطالب 

 .تعريف مخاصمة القضاة: المطلب الأول
 ييز مخاصمة القضاة عما يشبه به. تم: الثانيالمطلب 
 . : الطبيعة القانونية لدعوى مخاصمة القضاةالثالثالمطلب 

 المطلب الأول 
 تعريف مخاصمة القضاة

لغة و   :المخاصمة  الخصومة  من  مأخوذة  هيالخفهي  اللغة  في  فيقال   :صومة  الجدل 
ا، والجمع خاصمه خصاما  ومخاصمة فخصمه يخصمه خصما  غلبه بالحجة، واختصموا تخاصمو 

 . (1) يكون للاثنين ولجمع المؤنث، و الخصيم المخاصم خصوم وقد 
التشريعات التي تأخذ بنظام  تلك  لم تورد  فالجرائية الحديثة  على مستوى التشريعات    اما

القضاة تعريفا  للدعوى المرتبطة به، وكذلك فعل المشرع العراقي أيضا، فلم يورد تعريفا     خاصمةم
ال المدنية  المرافعات  قوانين  من  أي  في  فيما  لها  وشراح  امتعاقبة.  الاجرائي  القانون  فقهاء  جتهد 

  القضاة، حيث يعكس كل تعريف من تلك لمخاصمة  دموا العديد من التعاريف  القوانين الجرائية فق
التعاريف تأثره بالأسس الفكرية والمنطلقات المنهجية للمنظومة التشريعية محل الدراسة أو القانون  

ال بالمذهب  القانوني أو شارح القمحل الشرح، وكذلك  الفقيه  وبالمجمل    ،انون قانوني الذي يعتنقه 
تباين تعاريف  فقد  شمولها    مخاصمةت  مدى  في  المطلوب القضاة  العناصر  في   لجميع  توافرها 

لها مانعا   جامعا   تعريفا   ليكون  النط  ،التعريف  تحديد  على  تعاريف ركزت  افثمة  لموضوعي اقين 
 : بانها  مخاصمة القضاء  اذ عرفت ،  ى والشخصي لهذه الدعوى فقط دون بيان لأي عناصر أخر 

 

، دار  5محمدددد بدددن مكدددرم بدددن علدددي أبدددو الفضدددل جمدددال الددددين بدددن منظدددور الانصددداري، لسدددان العدددرب،   (  1) 
 . 268، ص 1994المعارف،  
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. وثمة تعاريف جمعت ما تقدم  (1) هي نظام خاص لمساءلة القضاة مدنيا  عن اعمالهم الوظيفية"
ا بيان  اليه  وأضافت  لتلك  ذكره  القانونية  بان  اذ ،  المخاصمةلطبيعة  تعويض  "  :هاعرفت  دعوى 

ر على القاضي أو المحكمة لسبب من الأسباب التي نص عليها القانون  ضر تا الخصم الميرفعه
والمحكمة المختصة    ،أخضعها المشرع من حيث اسبابها وإجراءاتهاية  ن أي إنها دعوى مسؤولية مد 

خاصة"  ،بها لقواعد  فيها  الحكم  و (2)وأثر  ايضا  .  على   :قيل  رفعها  القانون  أباح  دعوى  هي   "
لذي يلحق بالخصوم نتيجة خطأه القضائي وذلك القاضي ومطالبته فيها بالتعويض عن الضرر ا
وطبقا   القانون  حددها  التي  الحالات  احدى  قد  (3)خاصة"لجراءات    في  أخرى  تعاريف  وهناك   .

وعرفت   على هذه الدعوى،  ثار القانونية المترتبة  تحديد ال   تضمنت فضلا  عما سبق من عناصر
عما ارتكبه من أخطاء    ة ترفع من خصم على قاضي لمساءلته مدنيا  مدنيدعوى    ":  بانها  ايضا  

مطالبا   الدعوى  نظر  اثناء  المشرع  عليها  بتعويض  إي  نص  نتيجة  اه  ضرر  من  ناله  لهذا   عما 
الخطأ، ويترتب على الحكم بصحتها بطلان الحكم أو العمل أو الجراء كنتيجة حتمية لثبوت ما  

بواجبه إخلال  من  القاضي  من  بانها  آوليس    وأخيرا    ."(4) وقع  عرفها  من  هناك   مساءلة"  :خرا  
بتعويض الضرر الناشئ عن حكمه، أو الجراء الذي   المطالبة  القاضي أو عضو النيابة بقصد 

 .(5) "ي جسيمتدليس أو خطأ مهن أو قام به إذا كان قد شابه غش أو غدر
يترتب  قانوني  كأثر  منه  المشكو  القاضي  عن  الصادر  الحكم  ببطلان  القضاء  أن  غير 

من الأخطاء المحددة بنص القانون ارتكبه ذلك   لخطأنتيجة    على ثبوت الضرر بالخصم المشتكي
القضاة،    مخاصمةالتي تأخذ بنظام  القاضي، ليس من القواعد المقررة في كل التشريعات القانونية  

لم ينص على بطلان الحكم القضائي الذي أصدره القاضي المشكو منه    -فالمشرع العراقي مثلا  
 . الشكوى بحقه كما سنرى ذلك لاحقا  ثبوت  عند 

 

ص    ، 1994  ، القضاء النظامي في الاردن، منشدورات لجندة تداريلا الاردن عمدان   ، القضاة   اد عو   ( د. مفلح 1) 
95 . 

مطبعدددددة الكتددددداب    مرافعدددددات المدنيددددة والتجاريدددددة، شدددددرح قدددددانون ال   ( د. أحمددددد السددددديد الصددددداوي، الوسددددديط فددددي 2) 
 . 157، ص 2010الجامعي، 

،  2016، مكتبدددة السدددنهوري، بغدددداد،  1( د. عبددداس العبدددودي، شدددرح أحكدددام قدددانون المرافعدددات المدنيدددة، ط 3) 
 .83ص 

 52ص    ، 2016دار النهضة العربية، القاهرة،    ، إجراءات الاثبات امام القضاء المدني   د. علي بركات، (  4) 
القضدداء المددددني)المرافعات او أصددول المحاكمددات المدنيدددة(، دار النهضددة العربيدددة،    احمددد مسددلم، قدددانون (  5) 

 . 74، ص 1966القاهرة،  
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التعريف القضائي لأية  يميز    اما تعريف مخاصمة القاضي على مستوى القضاء فان ما
ن التعريف صادرا   ة، إذا كا يلدقة والأهم، وتصبح على نهج عال من االمهمةمسألة من المسائل  

و الجهة الوحيدة المخولة لتفسير وتطبيق  مخاصمة أعضائها، كما أن القضاء ه  ي من الجهة الجار 
الت يكون  أن  يجب  وبالتالي  المشرع،  عن  تصدر  التي  القانونية  منه النصوص  الصادر  عريف 

منها المستقى  للنصوص  ومطابقا   ومنسجما   القضائية    ،(1) ملائما   التعاريف  تعددت  وبالتالي 
فقد   القاضي،  إللمخاصمة  السورية  النقض  لمحكمة  العامة  الهيئة  دعوى  ذهبت  اعتبار  ى 

هو  و ا هي دعوى يكون أساسها القانون مالمخاصمة هي ليست طريقا  من طرق الطعن العادية، وإن
 .(2) مشروع للقاضيالغير يرية والعمل  المسؤولية التقص 

عامة لمحكمة النقض المصرية أن دعوى المخاصمة بمثابة  لرت الهيئة اعتبا فقد    وبالمقابل
يمنع    برد الدعوى شكلا  ن الاستثنائية بالأحكام، وانتهت إلى أن صدور قرار  من طرق الطع  ةطريق

تجديدها، على اعتبار   قانونا  إذا ردت شكلا جاز  الدعوى  أن  من سماعها مجددا ، في حين أن 
، إلا  بالنزاع  لا يكتسب الحجية المقررة للأحكام القضائية الفاصلة  الحكم الصادر برد الدعوى شكلا  

العامة الهيئة  النقض   أن  وبقصد   ةالاردني  لمحكمة  عنها  الصادرة  القرارات  بعض  في  اضطرت 
على  ها إلى اعتبار أن دعوى المخاصمة تقوم  تحديد المدة التي يجب تقديم دعوى المخاصمة خلال

واجب تقديمها خلال ثلاث سنوات من تاريلا وقوع الخطأ لمسؤولية التقصيرية، وانه من الأساس ا
تاريلا من  أو  المخاصمة،  التي   موضوع  القضية  أطراف  إلى  المخاصمة  موضوع  القرار  إبلاغ 

 .(3) رار أو علمهم بصدور ذلك القرارصدر فيها ذلك الق
دعوى مخاصمة القاضي  ":  بأنهاتقدم يمكن تعريف مخاصمة القاضي    ل كل ماومن خلا

التعويض التي الخصم المتضرر على القاضي لسبب من الأسباب التي نص   يرفعها  أو دعوى 
مالهم الوظيفية، أفرد لها المشرع القضاة مدنيا  عن أع  لمساءلة  عليها القانون، وهي نظام خاص 

،  جسيما    اخلال القاضي بواجبه إخلالا    على حالة  المسئولية  أحكاما  وإجراءات معينة، وقصر هذه
 مقاضاته وسيله للتشهير به.  تعتبر  هذه الحالة بضمانات حتى لا وأحاطه في

 

 

مددداز، أصدددول المحاكمدددات المدنيدددة والتجاريدددة، مديريدددة الكتدددب والمطبوعدددات الجامعيدددة، كليدددة  محمدددود طه (  1) 
 . 94، ص 1965الحقوق، جامعة حلب،  

 . 95ص    ، مصدر سابق   ، لقضاة ا   عواد   ( د. مفلح 2) 
 . 102، ص 2017  مان، ع   مخاصمة القضاة، دار الثقافة للنشر والتوزيع،   ، ايمن ممدوح الفاعوري (  3) 
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 انيلثا المطلب
 عن غيرهاتمييز مخاصمة القضاة 

و  القضاء  نزاهة  واطمئنانهم  لضمان  به  الجمهور  ثقة  وتوكيد  سلطته،  ولرساء  استقلاله، 
حماية   تستهدف  خاصة  قواعد  تقنين  على  الحديثة  التشريعات  حرصت  فقد  وقراراته،  لأحكامه 
نظامي عدم   وذلك في  معا ،  آن  وكيدهم في  الخصوم  عبث  ومن  انفسهم،  شطحات  من  القضاة 

القضاة مما يقتضي الامر    د يتشابه مع مخاصمة وهذا النظام ق  صلاحية القضاة والشكوى منهم
بينهما التمييز  القاضيمنا  صلاحية  عدم  بنظام  ويقصد  ع   :،  القاضي  الدعوى  تنحي  نظر  ن 

أو  المعرو  عليه،  عنهار ضة  أن    وتنحي  ،ده  أما  العراقي  القانون  في  وجوبيكو يالقاضي  يلزم    ا  ن 
طلب  المعروضة أمامه في حالات حددها القانون سواء    ا بالامتناع عن نظر الدعوى القاضي فيه

الخصوم من  يطلب   أي  لم  أم  عنها  تنحيته  الدعوى  أن  (1)في  وإما  جوازيي.  فيها    ا  كون  يطلب 
القاضي من رئيس المحكمة المرتبط بها التنحي عن نظر الدعوى المحالة إليه من تلقاء نفسه،  

ر  من نظر  حوبصرف النظر عن طلب أي من الخصوم ذلك من عدمه، وذلك عند استشعاره ال
القاضي، بمعنى منعه عن نظر الدعوى، حيث أجاز المشرع العراقي لأي (2) تلك الدعوى  . ورد 

 .(3)عند توافر اسباب محددة ضيرد القا من الخصوم في الدعوى أن يطلب 

 

لا  : "  المعددل علدى انده   1969( لسدنة  83العراقدي رقدم)   مدنيدة ال مرافعدات  ال   ( مدن قدانون 91) نصت المادة   ( 1) 
ريبدا لأحدد الخصدوم  إذا كدان زوجدا  أو صدهرا أو ق   -  1قاضي نظدر الددعوى فدي الاحدوال التيدة:  لل يجوز  

إذا كددان لدده أو لزوجدده أو لأحددد أولاده أو أحددد أبويدده خصددومة قائمددة مددع أحددد    -  2إلددى الدرجددة الرابعددة.  
عليه أو    إذا كان وكيلا  لأحد الخصوم أو وصيا    -  3الطرفين أو مع زوجه أو أحد أولاده أو أحد أبويه.  
  أو مصدداهرة للدرجددة الرابعددة بوكيددل أحددد الخصدددوم أو   قيمددا  أو وارثددا  ظدداهرا  لدده أو كانددت لدده صددلة قرابددة  

ي الدعوى أو أحد مديريها.  الوصي أو القيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التي هي طرف ف 
اجهم أو لمن يكون هو وكيلا  عنه  لفروعه أو أزو أو    أو لأصوله أو لأزواجهم   ه إذا كان له أو لزوج  -  4

إذا كدان قدد أفندى أو ترافدع عدن أحدد الطدرفين    -  5دعوى القائمدة.  أو وصيا  أو قيما  عليه مصلحة في ال 
 الدعوى أو كان قد سبق له نظرها حاكما  أو خبيرا  أو محكما  أو كان قد أدى شهادة فيها."   في 

لقاضدي إذا أستشدعر الحدر  مدن  ل يجدوز    "   علدى:   العراقدي   مدنية ال مرافعات  من قانون ال   ( 94) نصت المادة   ( 2) 
 المحكمة للنظر في إقراره على التنحي ".   نظر الدعوى لأي سبب أن يعرض أمر تنحيه على رئيس 

: " يجدوز رد القاضددي لأحددد الأسددباب  اندده   علددى   العراقدي   مدنيددة ال مرافعددات  مددن قدانون ال   ( 93) نصدت المددادة   ( 3) 
اكنته  إذا كان أحد الطرفين مستخدما  عنده أو كان هو قد إعتاد مؤاكلة أحد الطرفين أو مس   -1-التية: 

إذا كان بينه وبدين أحدد الطدرفين عدداوة أو    -2أو كان قد تلقى منه هدية قبيل إقامة الدعوى أو بعدها.  
 "إذا كان قد أبدى رايا  فيها قبل الاوان.   -3-معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل    صداقة يرجح 
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القانوني اللبس قد يؤدي  ة في هذي ويثير التشابه بين بعض الأحكام  ن النظامين قدرا  من 
الاعتقاد الخاطئ بإمكانية  للخلط وعدم التمييز الدقيق بينها، مما يوقع كثيرا  من الخصوم في دائرة  

ولعل أول الاختلافات بين هذين النظامين هو    ،مين أو مساواته للآخرأختبار أي من هذين النظا
، والمدعى فيها هو أحد الخصوم في دعوى سابقةالمدعي  ،هي دعوى مدنية  مخاصمة القضاةان 

عليه فيها هو القاضي، أو هيئة المحكمة التي نظرت تلك الدعوى. وهي دعوى مستقلة تماما  عن  
التي نظرها القاضي المشكو منه، ويمكن رفعها للمحكمة المختصة أثناء نظر    الاصلية  الدعوى 

ليها القواعد العامة المنصوص ع  تنطبق  وى السابقة، أو حتى بعد حسمها، وأن هذه الدعوى الدع
به خاصة  قواعد  من  القانون  ذات  قرره  ما  إلا  النافذ  المدنية  المرافعات  قانون  في  بينما  عليها  ا. 

المطالبة بتطبيق نظام عدم صلاحية القضاة تتم عبر طلب مسبب يقدم إلى ذات المحكمة، وقبل  
 .من أوراقه ، مشفوعا  بما يؤيد (1) هلحق في الدخول في أساس الدعوى وإلا سقط ا

ذلك   وقائع  على  يجيب  أن  الخصوم  أحد  من  ردّه  أو  تنحيته  المطلوب  القاضي  وعلى 
ك وأسبابه  ترسلالطلب  ثم  أيام،  ثلاثة  خلال  التمييز  تابة  محكمة  إلى  كافة  للبت   الأوراق 

مح(2)بالطلب  لرئيس  معنونة  بعريضة  يكون  رده  أو  القاضي  بتنحية  فالطلب  أذن  التم.  ييز  كمة 
 . يالقاض مخاصمةدية ولا تكون بدعوى كما هو الحال في الاتحا

القضاة   صلاحية  عدم  نظامي  بين  الاختلافات  ثاني  الاسباب   ومخاصمتهمويتجسد  في 
بتنحي   للمطالبة  المشرع  حددها  التي  الأسباب  أن  نرى  حيث  منهما،  بكل  المشرع  خصها  التي 

أو   أو معرفةر القاضي  قرابة  بوجود صلات  تتعلق  أسباب  غالبها  هي في  أنما  أو أ  ده  عداوة  و 
عوى المنظورة من قبله أو بأي من أقاربهم،  خصومة للقاضي أو لأي من أقاربه بأحد خصوم الد 

 

يجب تقديم طلب الرد قبل الدخول في أساس    -1مدنية على:  ال مرافعات  من قانون ال   ( 95) ( نصت المادة 1) 
طالدب    بعدد ذلدك إذا اسدتجدت اسدبابه أو أثبدت   يجدوز تقدديم طلدب الدرد   -2الدعوى وإلا سقط الحدق فيده.  

 ا". الرد انه لم يكن يعلم به 
يقدم طلب الرد بعريضة الى القاضي أو إلى    -1  " مدنية على: ال مرافعات  من قانون ال   ( 96) ( نصت المادة 2) 

يضدة علدى أسدباب الدرد وأن يرفدق بهدا مدا  يجدب أن تشدتمل العر   -2  -رئيس الهيئة على حسب الأحدوال  
أو الهيئدة    القاضي لدى طالب الرد من أوراق مؤيدة لطلبه. ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار  

يجدب علدى القاضدي الدذي طلدب رده أن يجيدب كتابدة    -3في نظر الدعوى حتى يفصل فدي طلدب الدرد.  
على وقائع الرد واسبابه، وترسل خلال الثلاثة الايام التالية لتقديم طلب الرد وترسل الأوراق إلى محكمة  

حكمددة التمييددز رد القاضددي تعددين قاضدديا  بدلدده، أمددا إذا  التمييددز للبددت فيدده بصددورة مسددتعجلة، وإذا قددررت م 
 ."القاضي أو الهيئة النظر في الدعوى   الطلب فيستأنف   قررت رد 
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بصفته قاضيا  أو خبيرا  أو محكما ، أو    ذلك القاضي قد سبق له أن أفتى أو نظر دعوى   أو أن يكون 
 .  ( 1) ه شهد فيها لأي من الخصوم أو ترافع فيها عن 

ثالث   القضاة    الاختلافات أما  صلاحية  عدم  نظامي  الجزاء  في   ومخاصمتهم بين  في  تمثل 
جة  ي ثبوت تحقق الضرر بالمشتكي في دعوى مخاصمة القضاة نت   حيث أن   ، المترتب على كل منهما 

لمصلحة   بالتعويض  الحكم  عليه  يترتب  عنها  مدنيا   مساءلته  على  القانون  نص  التي  الأسباب  لاحد 
 اخر.   يترتب على رد القاضي أي تعويض وانما تحال الدعوى المعنية الى قاضي   المشتكي، بينما لا 

 

 المطلب الثالث 
 مخاصمة القضاة الطبيعة القانونية لدعوى  

القانونية   القانون الجرائي حول الطبيعة  القضاة، فانقسموا    لمخاصمة ثار الخلاف بين فقهاء 
 . إلى ثلاثة إتجاهات 

القضاة هي دعوى تعويض ودعوى بطلان في ذات    مخاصمة يرى التجاه الأول أن دعوى  
تهدف إلى تعويض الخصم المتضرر من إخلال القاضي بواجباته إخلالا  جسيما ، كما    فهي   ، الوقت 

تستهدف أيضا بطلان الحكم الذي أصدره القاضي المشكو منه باعتبارها طريقا  غير عادي من طرق  
ا(2) الطعن في الأحكام  قبل تعديل قانون أصول المحاكمات   لفرنسي. وقد كان هذا إتجاه المشرع 

وقد تعرض هذا التجاه  .  (4) ه الذي تبناه المشرع المصري ولم يزل نافذا  ، وهو أيضا التجا(3) المدنية

 

( مددددن  4) ( و 2) الهامشددددين مدنيددددة السددددابق ذكرهددددا فددددي  ال مرافعددددات  مددددن قددددانون ال   ( 93و 91) نظددددر المادتددددان ا (  1) 
 الصفحة السابقة 

عددز    ؛ 1674، ص 2017التعليددق علددى قددانون المرافعددات، مكتبددة الوفدداء القانونيددة، الاسددكندرية    ، د. أحمددد ابددو الوفددا   ( 2) 
، دار المطبوعدددددات الجامعيدددددة  13،  8     صدددددوري وحامدددددد عكددددداز، التعليدددددق علدددددى قدددددانون المرافعدددددات،   الددددددين الددددددينا 
الوسيط في شدرح قدانون المرافعدات المدنيدة والتجاريدة، دار    . د. احمد السيد الصاوي، 808، ص  2015الاسكندرية  

 158، ص  1987النهضة العربية، القاهرة،  
ينص على اعتبار    1806من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي لسنة    ( 505) ( كان نص المادة 3) 

لى اعتبار أن الشكوى من  الطعن غير العادية في الحكم، ع   القضاة من ضمن طرق   دعوى مخاصمة 
القاضي إذ تستهدف الطعن بعدالة القاضي وحياده والتزامه بواجباته، فهي تمثل طعنا  فيما أصدره من  

دعوى  التي الغت النص باعتبار    1976لقانون الصادر عام  حكم، إلا أن نص هذه المادة قد عُدل با 
مخاصمة القضاة، دار    من طرق الطعن في الحكم. ينظر: د. أيمن الفاعوري،   القضاة طريقا    مخاصمة 

 .وما بعدها   122، ص  2017الثقافة للنشر والتوزيع،  
المعددل: "... وإذا    1968( لسدنة  13) مدن قدانون المرافعدات المدنيدة والتجاريدة المصدري رقدم   ( 499) جاء فدي ندص المدادة   ( 4) 

صدرفه وبالتعويضدات  ت بدبطلان    المحكمة( بصدحة المخاصدمة حكمدت علدى القاضدي او عضدو النيابدة المخاصدم ) قضت 
 "   ... والمصاريف 
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القضاة ليست طعنا في الحكم الذي أصدره القاضي المشكو منه،    مخاصمة للنقد، بالنظر إلى أن دعوى  
طرفي ذلك الحكم،    الخصوم في الحكم فقط( ليسوا نفس ا القاضي وأحد  وهم ) إذ أن طرفي هذه الدعوى 

ضوعها طلب التعويض من القاضي ليس ذات موضوع الحكم، وأن سببها أخلال القاضي بأي  وأن مو 
الحكم  سبب  ذات  ليس  منها  التشكي  القانون  أجاز  التي  واجباته  إذن    مخاصمة فدعوى    ، من  القضاة 

أطر  في  ا ا تختلف  عن  وسببها  وموضوعها  المشكو فها  القاضي  أصدر  التي  فيها،    لدعوى  حكمه  منه 
  ، طريقا  للطعن في ذلك الحكم عاديا  كان هذا الطريق أم غير عادي  لاعتبارها ونا  نتيجة فلا مورد قان وبال 

وأن نص القانون على بطلان الحكم الذي أصدره القاضي المشكو منه عند ثبوت تحقق الضرر منه  
لا يجوز تفسيره بأي حال على أن هذه الشكوى    ، الأسباب التي حددها ذلك القانون بالمشتكي بسبب من  

و كان المشرع يريد ذلك لنص عليه  طعن في الحكم الصادر عن القاضي المشكو منه، إذ ل  ة هي طريق 
الطعن في الأح  القانونية  صراحة في طرق  القاعدة  كانت  لما  ومن جانب آخر  من جانب.  كام. هذا 

ب ت  الحكم  في  الطعن  بأن  كا قضي  إذا  يقبل  لا  عادي  غير  بطريق  طريق  الطعن  يقبل  الحكم  ذلك  ن 
القضاة ما دام الطعن بطريق عادي في    مخاصمة ما يوجب عدم جواز قبول دعوى    ، وهو ( 1) عادي 

الصادر عن القاضي المشكو منه ممكنا  قانونا . وهذا خلاف ما عليه الواقع، حيث يجيز القانون  الحكم  
دعوى   ال   مة مخاص تحريك  أتم  سواء  من  القضاة  منه  المشكو  القاضي  عن  الصادر  الحكم  في  طعن 

وسواء أصدر حكم من القاضي المشكو منه في الدعوى    ، الخصم الخر أم لم يتم ذلك   المشتكي، أو من 
عن  ومن جانب ثالث فإن القاعدة القانونية تقضي بأن الط   ، التي يكون المشتكي خصما  فيها أم لم يصدر 

إلا على دعوى سبق نظرها وصدر فيها حكم  التي حددها القانون لا يكون   بأي طريق من طرق الطعن 
  لاعتبارها انونا   فلا محل ق القضاة هي دعوى    دعوى مخاصمة ، ولما كانت  ( 2) لمحكمة التي نظرتها من ا 

 .دعوى طعن في حكم صادر بدعوى سابقة عليها 
ها اتهام القاضي  قصد من ال   ، القضاة هي دعوى تأديبية   دعوى مخاصمة الثاني أن  الاتجاه ويرى  

 .  ( 3) المشكو منه بالتدليس أو الغش أو الخطأ الجسيم الناجم عن اعماله القضائية 
هذا   على  المنظمة    الاتجاهويرد  القوانين  محلها  التأديبية  الدعاوى  القضاء   لوظيفةبأن 

 (4) .وليس قوانين المرافعات المدنية

 

 .396، ص  2017، دار النهضة العربية، القاهرة،  1بسوط في قانون القضاء المدني،    الم   ، ( د. فتحي والي 1) 
 . 780ص ،  1977، منشأة المعارف الاسكندرية، 3في قانون المرافعات، ط   ، نظرية الأحكام   ، ( د. أحمد أبو الوفا 2) 
 .85( د. عباس العبودي، مصدر سابق، ص  3) 
لبيددان    1979( لسددنة  160) مددن قددانون التنظدديم القضددائي رقددم   ( 62-58) ( خصددص المشددرع العراقددي المددواد 4) 

 .التأديبية المقامة على القضاة الانضباطية    الأحكام الخاصة بالدعاوى 
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أن   فيرى  الثالث  التجاه  مخا أما  مسؤو   صمةدعوى  دعوى  هي  وأن القضاة  مدنية،  لية 
تعوي الدعوى  هذه  من  الأساسية  بنص الغاية  محدد  خطأ  من  بالمشتكي  لحق  الذي  الضرر  ض 

الق  عن  صدر  طرفا  القانون  المشتكي  كان  أخرى  دعوى  نظره  عند  منه  المشكو    ، فيها   اضي 
ومسؤولية القاضي المدنية في هذه الدعوى هي مسؤولية شخصية تقع على عاتقه وأن الاساس  

وأن هذه الدعوى تمثل نظاما  خاصا     ،لوظيفيةالذي تقوم عليه هذه المسؤولية هو اخلاله بواجباته ا
   :راعي اعتباريني

يرتب   :أولهما خطأ  كل  بأن  تقضي  التي  القانونية  بالقاعدة  يستوجب   العمل  ضررا  
 .مسؤولية صاحبه عن التعويض 

عه لتهديد الخصوم بما  ضمان استقلالية القاضي وعدم التأثير عليه أو إخضا   :وثانيهما 
يرف أن  أستنادا  يمكن  الدعاوى  من  هذين  عونه  بين  وللتوفيق  الذكر،  سالفة  القانونية  للقاعدة 

ال القوانين الجرائية طريقا  لمساءلة  فيها  الاعتبارين فقد رسمت  تتجلى  بعينها  قاضي عن أخطاء 
صور من أهماله الوظيفي، أو من تجاوزه حدود وظيفته، أو عدم التزامه بواجباته المقررة قانونا ، 

الشك النظام  هذا  مدنيفكان  القاضي  لمساءلة  بعينها  حالات  يحدد  الذي  القضاة  من  والزامه   ا  وى 
. ولا (1) قواعد إجرائية خاصة  م لذلكبالتعويض عما أصاب المشتكي من ضرر بسبب منها، ويرس

تكييف    من سابقيه بالنظر لما تتسم به رؤيته من دقة  لتجاه هو الارجح فقها  شك في أن هذا ا
القضاء ساحة للعدل  كون يل تستهدفه من غايات ضامنة ما القضاة، وبيان دعوى مخاصمةطبيعة 

 ولحقاق الحق.

 

ات،  التعليددق علددى قددانون المرافعددد  د. أحمدددد أبددو الوفددا   ؛ 396نظددر: د. فتحددي والددي، مصدددر سددابق، ص ا (  1) 
د. أحمدددد السددديد الصددداوي،    ؛ 87. عبددداس العبدددودي، مصددددر سدددابق، ص  د   ؛ 1674مصددددر سدددابق، ص  
د. أيمدددن    ؛ 779عدددز الددددين الديناصدددوري وحامدددد عكددداز، مصددددر سدددابق، ص    157مصددددر سدددابق، ص  

منيددر القاضددي، شددرح قددانون أصددول المرافعددات المدنيددة والتجاريددة،    130الفدداعوري، مصدددر سددابق، ص  
فعات المدنية،    الرحمن العلام، شرح قانون المرا   عبد   ؛ 387، ص  1957، مطبعة العاني، بغداد،  1ط 
 529، ص  2008القانونية، بغداد،    ، المكتبة 2، ط 4
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 المبحث الثاني 
 التنظيم القانوني لدعوى مخاصمة القضاة 

  يجب ان تتم وفق الاليات القانونية التي أشار اليها المشرع ان دعوى مخاصمة القضاة  
دعوى تخضالتشريعات   في  العراقي المادة)ع  ، فهي  لنص  المرافعات    ،(1) (46احكامها  قانون  من 

النافذ  المدنيةتحقق  حيث  من  المعدل    1969لسنة    83رقم    المدنية  الدعوى  من حيث و   بيانات 
المادة أوردتها  كما  أسبابها  القانون   ،(2)(286)توافر  ذات  ممثلة    ،من  أطرافها  توافر  عن  فضلا 

ا)عيبالمد  بالقاضي  ممثلا  عليه  والمدعى  العام  المشتكي(،  الادعاء  عضو  او  المحكمة  هيئة  و 
جاء فيها،    لق الامر بردها او الحكم وفق ماويترتب على هذه الدعوى جملة من الاثار سواء تع

 : تيةلمطالب الثلاثة الا اوله من خلال ا نسنت  وهو ما
 المطلب الأول: أسباب دعوى مخاصمة القضاة.
 المطلب الثاني: اطراف دعوى مخاصمة القضاة.

 ث: إجراءات دعوى المخاصمة واثارها.المطلب الثال
 
 
 

 

اسم المحكمة التي تقام    -1جب ان تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الاتية:  "ي   : على انه   اذ نصت (  1) 
ى عليه ولقبه ومهنته ومحل  المدعي والمدع اسم كل من    -3حرير العريضة  تاريلا ت   -2الدعوى امامها  

 ..." اقامته 
انه (  2)  أو    القاضي لكل من طرفي الخصوم ان يشكو    :" اذ نصت على  أو أحد حكامها  المحكمة  أو هيئة 

إذا وقع من المشكو منه غش أو تدليس أو خطأ مهني جسيم   -1 :  القضاة الشرعيين في الأحوال التية 
 . عند قيامه باداء وظيفته بما يخالف أحكام القانون أو بدافع التحيز أو بقصد الاضرار بأحد الخصوم 

الأوراق   أو  السندات  اخفاء  أو  الشهود  أو  الخصوم  أقوال  تغيير  خاص  بوجه  القبيل  هذا  من  ويعتبر 
الحكم  في  اليها  للاستناد  الخصوم  -2. الصالحة  أحد  لمحاباة  مادية  منفعة  منه  المشكو  قبل   . إذا 

امتنع   -3 الحق   القاضي إذا  احقاق  على    ، عن  الاجابة  عذر  بغير  يرفض  ان  القبيل  هذا  من  ويعتبر 
للمرافعة   مهيأة  دعوى  رؤية  عن  يمتنع  أو  مبرر  بدون  بشأنها  يقتضيه  ما  يؤخر  أو  له،  قدمت  عريضة 

القاضي أو هيئة المحكمة  وذلك بعد اعذار    –واصدار القرار فيها بعد ان حان دورها دون عذر مقبول  
بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته إلى احقاق الحق في مدة أربع وعشرين ساعة فيما يتعلق  

 ". ى بالعرائض وسبعة أيام في الدعاو 
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 المطلب الأول 
 مخاصمة القضاةأسباب دعوى 

من القضاة: تلك الدعوى التي يقيمها الخصم المتضرر من احدى   بالمخاصمةو يقصد  
المرافعات  قانون  اليها  اشار  التي  تقام    المدنية  الحالات  دعوى  بصورة  الشكوى  تقديم  تبيح  والتي 

الواقع بسبب تحقق سبب او اكثر من أسباب   ضد القاضي المشكو منه لغرض تعويض الضرر
قاضي في أداء  توافر أسباب دعوى مخاصمة القضاة حيث تتوافر أخطاء الثم ومن  ،(1) المخاصمة

تكون غير عمدية أي خطا مهني   تكون أخطاء عمدية وقد  الوظيفية، وهذه الأخطاء قد  مهامه 
ه في حدود اداء  يرتكب  لقاضي العمدي في حدود الخطأ المهني الذييتحدد نطاق خطأ ا جسيم، و 

واجبه الوظيفي فهو خطأ مهني يصدر عن القاضي، وهو عمدي لكونه يشتمل على نية الأضرار  
ي العراقي عدة صور لخطأ القاضي العمد   المدنية  د. وقد بين قانون المرافعات أو الهمال الشدي

 .القاضي مخاصمةوالتي تمنح الخصم المتضرر حق 
المادةمخاصمة    اسباب وتتمثل   بنص  المرافعات 286)القاضي  قانون  من    المدنية   ( 

  بدعوى مخاصمة التي يجوز فيها للخصم المتضرر أن يتقدم    سباب العراقي التي نصت على الأ 
  و و القاضي او هيئة المحكمة ا كل من طرفي الخصوم ان يشك لل"  بالقو   مة القضاة أو هيئة المحك

 .  الاتية" الأحوالفي  ة الشرعيينقضاالحكامها او  احد 
 هي:  يقوم بمخاصمة القضاةالمتضرر أن   التي تبيح للخصم والاسباب 

 وظيفته  بأداءعند قيامه  اذا وقع من المشكو منه غش او تدليس او خطأ مهني جسيماولا: 
تبيح   التي  الحالات  من  الأولى  خطأ    مخاصمةالحالة  تدليس او  او  غش  وقوع  هي  القضاة 

 جسيم اثناء قيام القاضي بوظيفته وان يترتب على ذلك مخالفة أحكام القانون بغرض:  مهني
 التحيز لأحد الخصوم.  -أ

 ضرار بأحد الخصوم. ب الا
 وسوء نية  ويقصد بالغش او التدليس: انحراف القاضي في عمله عن ما يقتضيه القانون بقصد 

 (2) لاعتبارات خاصة تتنافى مع النزاهة

 

 . 54، ص  ۲۰۱۱( د. ادم النداوي، قانون المرافعات المدنية. العاتك لصناعة الكتاب, القاهرة  1) 
ءات الجنائيددة فددي ضددوء الفقدده والقضدداء،  ، التعليددق علددى قددانون الجددرا ( المستشددار مصددطفى مجدددي هرجدده 2) 

 . 143ص    ، 1995المجلد الأول، دار محمود، القاهرة،  
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هود او الش  التي ذكرتها المادة على هذه الحالة هو تغيير اقوال الخصوم اوومن الأمثلة  
الحكم في  اليها  للاستناد  وصالحة  مؤثرة  وسندات  أوراق  مسار    ،اخفاء  تغيير  بغرض  ذلك  وكل 

ضرار بالخصم لخصم على حساب الا  الدعوى والانحراف عما جاءت به ادلتها ومستنداتها تحيزا  
 .الخر

من قانون المرافعات المدنية    (286)من المادة  (1)الواردة بنفس الفقرةالصورة الاخرى  اما  
القاضي    يقع منهي اذا وقع من المشكو منه خطأ مهني جسيم، والخطأ المهني الجسيم  العراقي  

لو اهتم بواجباته الاهتمام    يقع فيهلذي ما كان لاثناء اداء وظيفته نتيجة اهماله الشديد في عمله وا
  .(1) القانونية أو وقائع الدعوى  ئلمباد المعتاد ويستوي ان يتعلق ذلك الخطأ با

تعد مسؤولية القاضي عن خطأه مسؤولية خاصة اذ ان الخطأ في سلوك القاضي مقيد و 
، والخطأ المهني هو ذلك الخطأ الذي يتصل بالأصول الفنية للمهنة  وجسيما    فه خطأ مهنيا  بوص

 نحراف عن الأصول التي تفرضها عليه مهنة القضاء. وبالتالي وقوع القاضي بخطأ الا
حدود   خار   القاضي  يرتكبه  الذي  الخطأ  العامة  اما  للقواعد  يخضع  فهو  في مهنته 

القضاء أو لسبب لا علاقة له  وظيفةالمسؤولية كما لو وقع من القاضي خطأ خار  اوقات مزاولة 
ليمكن القول بمسؤولية القاضي التي    كون جسيما  بمزاولتها من جهة اخرى فأن الخطأ يجب ان ي

يجيزمخاصمتهتتيح   الذي  الخطأ  يختلف  وبهذا  تقديم    ،  مخاصمةللخصوم  عن    دعوى  القضاة 
و  القاضي  يرتكبه  الذي  العادي  المهني  الجسامةالخطأ  حد  يبلغ  يسمح    ،لا  لا  القانون  ان  اذ 

ة بل ان تلك المخاصمة محدد   ، بمخاصمة القضاة عن اخطائهم العادية التي يرتكبونها بحسن نية
ضرار او المحاباة في عمل القاضي او وجود وهو توافر نية الا  نحرافبارتكاب اقصى انواع الا 

يكفي جسيم  لمسا  خطأ  ذاته  يثبت  ءبحد  أن  يكفي  وانما  نية  سوء  هناك  تكن  لم  ولو  القاضي  لة 
 .(2)الخصم ان القاضي ارتكب خطأ مهنيا جسيما، وذلك الخطأ يقوم على عنصر الهمال الشديد 

 

 

 . 55سابق، ص  مصدر  ( د. ادم النداوي,  1) 
 . ۹۱ص    مصدر سابق، ( د. عباس العبودي،  2) 
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  :اذا قبل المشكو منه منفعة مادية لمحاباة احد الخصومثانياا: 

ا الحكم  نقدا    لقضائيلأجل اصدار  المنفعة  تلك  كانت  سواء  حق  وجه  دون  ام   لصالحه 
بعد اصدار الحكم وسواء سلمت اليه ام لأحد افراد عائلته بشرط ان يكون ذلك بعلمه    قبل او   عينا  

بول على ذلك الفعل، كما يجب ان يتحقق من ذلك شرط الأضرار ودرايته حتى ينطبق شرط الق
 .(1) بالخصم الخر

ييد المنفعة بكونها منفعة مادية هو قيد لا مبرر له بأي حال من الأحوال والملاحظ ان تق
تقديم   الغرض من  المخاصمة اذ ان  او  اذا كان  متحققا    يكون   دعوى  المنفعة مادية او معنوية  ت 

ن مسؤولية القاضي تنهض عندئذ سواء كانت بسبب  غير ذلك فما دامت المحاباة قد تحققت فأ
بل ان الباحث يرى ان مجرد تحقق المحاباة لمصلحة احد الخصوم على    منفعة مادية أو معنوية،

لنهوض مسؤولية القاضي ولو لم ترتبط بأية منفعة، وبالتالي فأنه لم يكن هناك    مسوغا    الخر تعد 
( تستوعب حكمها عندما اشارت الى 286) ( من المادة1)ذه الفقرة وذلك لأن الفقرةمن داع لذكر ه

للقانون بقصد التحيز لأحد  للقانون    ،ارتكاب القاضي خرق  الخصوم أو الأضرار به، فأي خرق 
ينتج عنه تحيز او اضرار بالخصوم يقيم مسؤولية القاضي المهنية سواء كان ذلك الخرق القانوني  

القاضي أو     ردستاني و والك، لذلك نقترح على المشرع العراقي  رى لاعتبارات أخلقاء منفعة يتلقاها 
الفق   يلتعد  المادة)  (2)رةنص  النص (  معنويةاو كلمة )  فظل   بإضافةوذلك    (286من  اذا )ليصبح 

 .(ة احد الخصومادية او معنوية لمحاباقبل المشكو منه منفعة م 

احقاق الحق:ثالثاا:   القاضي عن  المدنية    امتناع  المرافعات  قانون  العراقي بموجب  المشرع  الزم 
كافة   اليالمحاكم  تقدم  دعوى  او  طلب  لكل  التصدي  صحيحا،بوجوب  تقديما  لها    ها  يسوغ  ولم 

احقاق   عن  ممتنعا  القاضي  عد  والا  مسوغ  أي  تحت  للطلب  التصدي  او  الحكم  عن  الامتناع 
الحق. كما جعل التأخير غير المسوغ في الفصل في الطلبات المقدمة الى محكمة امتناعا عن  

الحق لخطورة    ،(2) احقاق  المشرع   تهومهم  القضاء  وظيفةنظرا  جعل  فقد  الناس  بين  وضرورته 
احقاق  عن  القاضي  الاسبم  الحق  امتناع  تحريك  ن  للخصوم  تسوغ  التي  مخاصمة اب    دعوى 

و البت  كم في الدعوى االقضاة بل ان المشرع ذهب الى انه لا يجوز للمحكمة ان تمتنع عن الح
ي غموضه، بل  النص او  الطلب حتى على فرض عدم وجود  القاضي ان يجتهد  في  جب على 

 

 . ۵۳۳ص    ۱۹۹۰بغداد,    ، 1    ، ( القاضي عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية 1) 
لا يجددوز لأيددة محكمددة أن تمتنددع عددن الحكددم بحجددة    :" مددن قددانون المرافعددات المدنيددة (  ۳۰) ( نصددت المددادة 2) 

ممتنعا عن احقاق الحق. وبعد ايضا التأخر    قاضي غموض القانون أو فقدان النص أو نقصه والا عد ال 
 . " امتناعا عن احقاق الحق   غير المشروع عن اصدار الحكم 
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للطلب المعروض عليه في مصادر   ،رفته القانونية ويبحث عن حكمويستخدم ملكاته العقلية ومع 
القانون الأخرى، وفي جميع الأحوال فأن امتناع المحكمة عن الفصل في ما قدم اليها من طلبات  

ا احقاق  امتناعا عن  يعد  ذلك  التأخر في  و او  الفقرةلحق  أوردت  المادة  (3)قد  ثلاث   (۲۸6) من 
 ه الحالات بالتي: عد ارتكاب المحكمة لأي منها امتناعا عن احقاق الحق، وتتمثل هذ يحالات 

تقديماا  له  قدمت  عريضة  على  الإجابة  حق  وجه  بدون  القاضي  يرفض  ان    وفقاا   سليماا   أ. 
ي امر اويستوي في ذلك ان تكون عريضة دعوى أو استئناف او طلب او    للشروط القانونية،

ويجب ان يكون رفض القاضي الجابة    للمحكمة،آخر يتعلق بأداء الوظيفة القضائية او الولائية  
مشروع   لعذر  ذلك  كان  ان  اما  مشروع  عذر  بغير  العريضة  ممتنعفلا  على  القاضي  عن  يعد  ا 

 احقاق الحق. 
الزمن    ب. الطلب مدة من  العريضة أو  اتخاذه بصدد  يقتضي  الذي  القاضي الأجراء  ان يؤخر 

ا  بان لا يتخذ أي قرار بصددها سواء كان ذلك القرار سلبيا ام ايجابيا، اما اذ  :دون مسوغ مشروع
عن   مسؤولا  القاضي  يكون  فلن  الطلب  او  الدعوى  في  البت  لتأخير  مشروع  سبب  هناك  كان 

 .(1) هاالتأخير، ومن الأسباب المشروعة وقف المرافعة أو انقطاع
. لقاضي عن رؤية دعوى مهيأة للمرافعة واصدار الحكم فيها دون عذر مقبولامتناع ا  -ت  

( من قانون المرافعات والتي تشكل حالات  ۳/۲۸6)الحالات التي اشارت اليها المادة  وفي جميع
القاضي أو هيئة المحكمة يجب اعذار دعوى مخاصمة  امتناع المحكمة عن الحق فأنه قبل تقديم  

احقاق الحق خلال    عوته الىالقاضي او المحكمة بعريضة توجه بواسطة الكاتب العدل تتضمن د 
ايا وسبعة  بالعرائض،  يتعلق  فيما  ساعة  وعشرين  لا اربع  ان  يجب  كما  بالدعوى،  يتعلق  فيما  م 

شكوى اللاحقة لها اية عبارات يتضمن اعذار القاضي ودعوته الى احقاق الحق، ولا عريضة ال
مركز اضي أو هيئة المحكمة المشكو من أي منهم وذلك احتراما وصيانة لغير لائقة في حق الق 

 .(2) ومكانته اءضالق
 
 
 

 

 . ية العراقي النافذ من قانون المرافعات المدن (  ۸۷-۸۲) ( ينظر المواد 1) 
مددن قددانون المرافعددات: لا يجددوز ان يتضددمن اعددذار القاضددي او دعوتدده الددى احقدداق  (  ۲۸۸) ( نصددت المددادة 2) 

الحق ولا ان تتضمن عريضة التشكي عبدارات غيدر لائقدة فدي حدق المشدكو منده والا يحكدم علدى مقددمها  
 عن ثلاثة الاف دينار(.   تتجاوز ولا    دينار بغرامة لا تقل عن الف  
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 المطلب الثاني
 القضاة أطراف دعوى مخاصمة

دعوى  برجا  ان  خاصة  دعوى  المشرع    لالمخاصمة  أباح   قبل   من ا  هفعر القضاء 
القانو ليهأخطاء القضاة في الحالات المنصوص ع  نم  نالمتضرري ن  يالمتقاض  وبالتالي  ،  ن ا في 

كذا دعوى، ه  لرفع مث هم  ل  قيح  نالذي  حيث الاشخاص   نخاص م  ق نطا  الدعوى   ههذ   للمث  نفإ
   فيما يأتي:ه توضيح  مذا ما سيته، و (1) كذا دعوى ه لمث همالمرفوع ضد  شخاص للا الأمر لككذ 

 القضاة: في دعوى مخاصمة : المدعياولا 
ع  نإ يح  نالحديث  الذي  صعوبا  هل  قالمدعي  أية  تثير  لا  المخاصمة  دعوى  ت اقامة 

الذي   افو الأطر ا  مصو أحد الخ  هوخاصمة  مفي دعوى ال  يالمدع  ن حيث ا   ا،هبشأن  واشكاليات 
ت  لفا، حتى لو اختهيل المخاصمة التي أجاز القانون رفع الدعوى بناء  ع  أسباب   صدر ضده أحد
أو    ثا  ا  ثالشخصأو    هيلمدعيا  أو مدعى ع  هة سواء كانت صفت ليالاص  الدعوى   يصفة المدعي ف

وبالتالمتدخلا ي  الامر   نفإ   ي،  ان  هو  المخاصمة    كلتم الهام هنا  أسباب  وفقا  لأحد  الدعوى  رفع 
 . (2) ن ا القانو هدد التي ح

صفة   هييجابية و صفة إ نم هبما ل هتباشر الدعوى باسم من  هبأني المدع يفتعر  نويمك
  م ، يقو معنويا    م شخصا  طبيعيا  أ  نالنظر أكا  رف، بصيأو المركز القانوني المدعق  الح  صاحب 

دعاوى المدنية إلى القضاء في ال  جأ المدعيلغيره، وعندما ي  لخلا  نأو م   هباسم  بمباشرة الدعوى 
في   يا، أما المدعها، أو إنشائها، أو تقويته، أو تقرير هل  ق حماية حقو   يه  جوءلذا اله  نفالغاية م

  لب لغايات ط  كى القضاء وذلجوء اللبال  م يقو   هتماما  بحيث إن  تلفمخ  مردعوى المخاصمة فالا
م  الجر   م كالح  نالتعويض  تضرره    كوذل  ه من  المشكو   ءاأو  الحكه  منبسبب  الجر   م ذا  ء،  اأو 

أنوبم   وبالتالي م  هأصاب  ها  الجر   كمالح  ذاه  نالضرر  أ  فهذاء  اأو  دعوى  المدعي    نيعني  في 
المتضررهالمخاصمة   يح(3) و  والذي  استنادا    دعوى   إقامة  هل  ق،  إذا  هل  المخاصمة  الضرر  ذا 

أو عضو   القاضي  العامارتكب  أسباب   الادعاء  ،  ون القانا في  ليهالمنصوص ع  المخاصمة  أحد 
ن  في إقامة دعوى المخاصمة فإ   قالحه  ل  نالمدعي واحدا  أو أكثر، واذا توفي م  ن يكو   نأ  ويجوز

 .  (4) القواعد العامة موفقا  لأحكا ه(ورثت)مالعا لفإلى الخ لينتق قالح ذاه
 

 . 75ص    ، مصدر سابق   ، بركات   لي ( ع 1) 
 . 41ص   ، 2014، دعوى مخاصمة القاضي، القاهرة،  محمد حسونة   يف محمد شر (  2) 
 . 136ص ،  ق ساب   صدر م   ، الفاعوري   ممدوح   ن ( ايم 3) 
 . 70ص  ،  2022،  ، بيروت 1    ، الموسوعة العربية في الأصول الجزائية   ، صعب   ي ( محمد مرع 4) 
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سب  لك  نمبين  يت  يمك   ن أ  قما  المخاصمة  دعوى  في  دعوى    ميقو   نأ  نالمدعي  برفع 
  ن يمك   هفإن  كفي الدعوى، اذا توافرت الشروط الموجبة لذل  هصفت  ن النظر ع  فبصر   المخاصمة

القضاة، أي   ل أعما  نالمسؤولية الناجمة ع   نوى بشأا رفع الدعهيجوز في  التي  الحالات   نإ  لالقو 
ع  والتحقيقات   ت اراوالقر   مالأحكا   نع أو  المطالعات  عن  ن و  الصادرة  التصرفات  والتي بعض    هم 
ار العدالة وفي  وفي إنك  يمالجس  ينهفي الخطأ الم  كوكذل  الغدر  وس أخص في الغش أو التدلي لتت

 .(1) عويض بالتى القاضي ل ع مالحك عند ليها القانون حالات أخرى ينص ع

 مخاصمة القضاة:في دعوى ليه : المدعى عاا ثاني
وكذلالمخاصم  دعوى  مدنيا   القضاة  لمساءلة  أساسية  بصفة  نظمت  الادع  كة  ء اأعضاء 

في دعوى المخاصمة  عليه  المدعى    ن ، وبالتالى يكو هم وظيفت   هم أخطاء أثناء ممارست من    يقع   عما   العام 
م  يقو   ن شخص المتضرر أ ل ل  ن يمك   ي وبالتال  . ( 2) الادعاء العام ضاء كأع  هم في حكم  ن وم  م الحك  قضاة هم 

 من:   ل ك   بمخاصمة 

درجت   ه مخاصمت   ن يمك   القاضي:  .1 كانت  يعم   ه أيا  التي  المحكمة  ي   ها في   ل أو    مخاصمة   مكن بحيث 
  ن  يؤثر أ ، ولا او رئيسها   ف الاستئنا   يئة ه   عضو ا أو  ه في   الأول اضي  الق أو    البداءة محكمة  القاضي في  

 .  ( 3) داري الا   بالقضاء   فردا  أو يعمل في دائرة قاضيا  بالقضاء العادي أو القاضي من   ن يكو 
قانون   لنا من خلال نصوص  العراقي يتضح  المدنية  عليه في دعوى   ان المدعى   المرافعات 

 .  ( 4) القاضي   المخاصمة هو 

فإن   وإذا أمكن تحديد القاضي الذى أرتكب سبب المخاصمة فإن الدعوى توجه إليه وحده، وإلا 
النظر  د  بصرف  بأكملها،  إليهم  توجه  المخاصمة  الد   اذا عوى  ال في  عوى  كانت  في    بداءة محكمة  أو 

بين   ة مشترك  د و هو نتا  جه  ، باعتبار أن العمل الصادر تمييز ى في محكمة ال محكمة الاستئناف أو حت 
الخطأ  أرتكب  الذي  العضو  تحديد  دون  تحول  المداولة  سرية  أن  إلى  بالضافة  الموجب   أعضائها، 

إلى العضو من شأنه  إذا كان التأكد مما ينسب    ( 5) على هذه القاعدة وهو  لمسؤولية، إلا أنه يرد استثناء ل 

 

 . 210ص    ، ق ساب   صدر م ،  عبد الله مكناس   ن الدي   ل ( جما 1) 
 . 77ص  ،  ق ساب   صدر م ،  ى بركات ل ( ع 2) 
 . 174ص    ، ق ساب صدر  م   ، ( فتحي والي 3) 
 المرافعات المدنية. ( من قانون  286( المادة) 4) 
 80-79سابق، ص  صدر  م   ، ( على بركات 5) 
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بأكملها،    المحكمة أن يكشف سرية المداولة داخل الهيئة فعندئذ يجب أن توجه المخاصمة إلى أعضاء  
 .( 1) العضو المسئول وحده   أما إذا كان لا شأن له بسرية المداولة فتقبل الدعوى ضد 

بوفاة   تسقط  لا  الدعوى  فإن  المخاصمة  دعوى  في  منه  المشكو  القاضي  وفاة  حالة  في  أما 
لمدعي عن  ل إذ أنه يترتب على نجاحها مصير الحكم المطعون فيه و التعويض  القاضي المدعى عليه،  

التي لح  المدعى عليه  الأضرار  جراء عمل  به من  المشروع ال قت  دعوى    ، غير  إقامة  فإنه يجوز  ولذا 
فإنه    ناء دعوى المخاصمة و منه أث ضي المشكو منه، وإذا توفي القاضي المشك المخاصمة بوجه ورثة القا 

دعوى    لمخاصمة في حقيقتها . على أساس أن دعوى ا ( 2) م ه يتم دعوة ورثته و السير في الدعوى بمواجهت 
اقام  للمسؤولية جاز  الموجب  الفعل  توفي من ارتكب  وإذا  مدنية،  ورثت مسؤولية  الدعوى على  وفق    ه ة 

والمصري بأن المدعى عليه في    العراقي وبالتالي يتضح لنا وفقا  لنصوص التشريع  ،  ( 3) القواعد العامة 
، ويتوجب على المدعى المتضرر مخاصمتهم  الادعاء العام قاضي أو عضو  المخاصمة هو ال   دعوى 
 . مخاصمة الدولة   وليس 

النقض المصرية بأنه لا  قضت محكمة  في مصر  ف ضاة المحكمة العسكرية:  أما بالنسبة لق 
تجوز مخاصمة قضاة المحاكم العسكرية واعتبرت أن النصوص الواردة في قانون المرافعات المصري  

الع  المحاكم  قضاة  على  فقط  فقط تسرى  النيابة  وأعضاء  العسكرية  ( 4) ادية  الأحكام  قانون  كان  وقد   .
  ين القضاة العسكري   ( قد نظمت حالات عدم صلاحية 62-61-60في المواد)   1966( لسنة  25رقم) 

واز مخاصمتهم طبقا  لقواعد دعوى  نظرها دون أن يرد به نص على ج   لنظر الدعوى وطلب ردهم عن 
 .  ( 5) لمرافعات المصري سالف الذكر المقررة بقانون ا   مخاصمة قضاة المحاكم العادية 

 

 174سابق، ص    صدر م   ، ( فتحي والي 1) 
 237ص  ،  2012مخاصمة القضاة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،    ( نزيه نعيم شلالا، 2) 
 . 87ص    ، 2022، بيروت، د.م،  1    ، موسوعة العربية في الأصول الجزائية ، ال ( محمد مرعى صعب 3) 
( و الصدادر  2066/ 1952( قرار صادر عن محكمة الدنقض المصدرية والدذي جداء فيده: فدي الطعدن رقدم) 4) 

(  497-495-494.. حيددث أن نصددوص المددواد ذوات الارقددام) والددذي جدداء فيدده:.   22/ 6/ 1989بجلسددة  
تددل علدى أن القواعدد المنظمدة لددعوى المخاصدمة    1968سنة  ( ل 13من قانون المرافعات المصري رقم) 

إلا على المخاطبين بأحكامها من قضاة المحاكم العادية وأعضاء النيابة العامة لديها، ولا يمتد    ي لا تسر 
سريانها على غيرهم ممن يعملون لدى جهات قضائية أخرى إلا إذا نص قانون آخر علدى ذلدك". مشدارا   

  مصددر إليه في كتداب: مصدطفى مجددي هرجده. رد ومخاصدمة القضداة فدي ضدوء الفقده وأحكدام القضداء  
 86-85سابق، ص  

  مصدددر التجاريددة. الجددزء الثدداني.  ( مصددطفي مجدددي هرجدده، الموسددوعة القضددائية فددي المرافعددات المدنيددة و 5) 
 . 1621سابق، ص  
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الم   رى ن و  المادة) شرع  بأن  قانون أصول المح 104العراقي ووفقا  لاحكام  الجزائية    اكمات ( من 
به نص في هذا  لم يرد    احالت الى قانون المرافعات النافذ في كل ما   2016( لسنة  22رقم) سكري  الع 

لان    الادعاء العام العسكري القضاة العسكريين وأعضاء  مخاصمة    الى   ومن ثم يمكن اللجوء   ، القانون 
الضرر بأشخاص  إلحاق    الى   ي كن أن يرتكب خطأ يؤد يم   كري القاضي المدني هو نفسه القاضي العس 

 الدعوى ويستدعى مخاصمته. 

 : الدعاء العام أعضاء   .2

النص عليه، حيث    الادعاء العام كان خضوع أعضاء   لدعوى المخاصمة محل خلاف قبل 
  رأي من الفقه يؤيده جانب من أحكام القضاء إلى أن نصوص دعوى المخاصمة قد جاءت فقط   اتجه 

القض  المناز بخصوص  في  للفصل  يجلسون  الذين  هذه  اة  تطبيق  عدم  الى  يؤدي  الذي  الأمر  عات، 
أعضاء   على  العام النصوص  جانب الادعاء  يؤيده  الفقه  من  آخر  رأي  ذهب  حين  في  أحكام    ،  من 

لدعوى المخاصمة، لا يعني بالنتيجة   الادعاء العام كوت النصوص عن إخضاع أعضاء  القضاء إلى س 
قواعد المخاصمة ما  والغاية التي توخاها المشرع من وضع  الدعوى، لأن الهدف    خضوعهم لهذه   عدم 

للقاضي في عمله، واحاطته بسيا  من الحماية لجعله بعيدا     ة نين ا الطم هو الا من أجل توفير جو من  
  تتوافر بالنسبة لأعضاء   هذه الحكمة أيضا  من كيد العابثين الذين يحاولون النيل من كرامته و هيبته، و 

  عدالة، ولهذا السبب حرص المشرع في لاعتبارهم جزءا  لا يتجزأ من منظومة القضاء وال   الادعاء العام 
 .  ( 1) نينة ا القوانين المقارنة على الجمع فيما بينهم وكفل لهم فيها أسباب الطم 

الا   د يع  التشري ال   دعاء أعضاء  في  الصلاحيات    كوردستاني وال   العراقي   ع عام  يمارسون  قضاة 
الادعاء  السلطة القضائية، بحيث ان  من    جزءا    الادعاء العام   ويعد جهاز م وفق القانون،  الممنوحة له 

اختصاصاته  ضمن  ومن  موظفي    العام  على  والشراف  العام،  الحق  دعوى  الضبط    أعضاء تحريك 
، والرقابة على حسن سير العدالة، وكذلك الشراف على أماكن التوقيف وتنفيذ العقوبة، ورعاية  القضائي 

   . ( 2) الحق العام   مصالح عديمي الأهلية والغائبين، وكذلك أيضا  تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى 

حيث  وكذل  المصري،  للمشرع  بالنسبة  الأمر  الم   اجازت ك  المرافعات  قانون  صري  نصوص 
يجوز مخاصمة أعضاء  مة، حيث إنه  في اقامة دعوى المخاص   الادعاء العام مخاصمة القضاة وأعضاء  

 

 . 83-82( على بركات. مرجع سابق، ص  1) 
   . 158سابق، ص    صدر ( ايمن الفاعوري، م 2) 
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وأكدت    . ( 1) بذات الحالات المنصوص عليها في القانون الجائز مخاصمة القضاة بسببها   الادعاء العام 
الع  في  المصرية  النقض  أعضاء محكمة  مخاصمة  جواز  على  أحكامها  من  حيث    ديد  العامة،  النيابة 

 .  ( 2) والغدر   قامت بتحديد بعض الأمثلة على حالات اقامة دعوى المخاصمة كالغش والتدليس 

جميع حقوق  يتمتع ب   الادعاء العام عضو    جعل قد    العراقي المشرع    فنلاحظ بأن   العراق أما في  
  كما اعتبر   2017( لسنة  49من قانون الادعاء العام الجديد رقم) (  2/ 3ة بموجب المادة) وامتيازات القضا 

ية  احد مكونات السلطة القضائية الاتحاد   من ذات القانون   /اولا ( 1بموجب المادة)   دعاء العام جهاز الا 
تج  ثم  قضائيا     وز ومن  أ مخاصمته  من  أي  ارتكاب  المخاصمة  عند  أسباب  من  سبب  أي  عضائها 

 المنصوص عليها في القانون. 
 

 المطلب الثالث 
 واثارها القضاة مخاصمة إجراءات دعوى 

المترتبة   القضاة وكذلك الاثار  المطلب إجراءات دعوى مخاصمة  نتناول في هذا  سوف 
 عليها وذلك من خلال فرعين مستقلين وكالاتي:  

 ى مخاصمة القضاة.الفرع الأول: إجراءات دعو 
 الفرع الثاني: اثار دعوى مخاصمة القضاة.

 

المصري رقم  494( المادة) 1)  المرافعات  قانون  النيابة  قد    1968لسنة    13( من  أجازت مخاصمة أعضاء 
 مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة العامة في الأحوال التية:   تجوز   " العامة بقولها على أنه: 

مهني   .1 خطأ  أو  غدر  أو  تدليس  أو  غش  عملهما  في  العامة  النيابة  عضو  أو  القاضي  من  وقع  إذا 
 . جسيم 

في   .2 الفصل  من  أو  له  قدمت  عريضة  على  الاجابة  من  العامة  النيابة  عضو  أو  القاضي  امتنع  إذا 
قضية صالحة للحكم، وذلك بعد اعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة  

إلى ب  بالنسبة  أيام  وثلاثة  العرائض،  على  الأوامر  الى  الجزائية    النسبة  الدعاوى  في  الأحكام 
 والمستعجلة و التجارية، وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى. 

 . " لية القاضي والحكم عليه بالتعويضات و ؤ وال الأخرى التي يقضى فيها القانون بمس في الأح  .3
( و الصددددادر بتدددداريلا  1601/ 1951( قددددرارات صددددادرة عددددن محكمددددة الددددنقض المصددددرية فددددي الطعددددن رقددددم) 2) 

والتددي جدداء فدديهم...    29/ 3/ 1962( والصددادر بتدداريلا  407/ 1926و كددذلك الطعددن رقددم)   23/ 4/ 1985
ومن أمثلة الغش في عمل عضو النيابة أن يتصرف في التحقيق متأثرا  برشوة من أحد الخصوم، ومدن  ) 

دافع مصدلحة العدالدة التدي ينبغدي  بدفع شخصدي لا  أمثلة التدليس أن يتصرف بمحاباة لأحدد الخصدوم بددا 
أن تكون وحدها رائد عضو النيابة في كل التصرفات، أما الغدر فيقصد بده انحدراف القاضدي أو عضدو  

يمدددن  مشدددارا  إليددده فدددي كتددداب ا   ( لغيدددره لا يسدددتحقها   النيابدددة بقبدددول الأمدددر أو بقبدددول منفعدددة ماليدددة لنفسددده أو 
 . 160-159سابق، ص    مصدر الفاعوري.  
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 :الفرع الأول: إجراءات دعوى مخاصمة القضاة
ييتوج الذي  الخصم  على  المحكمة  مخاصمة  رومب  هيئة  أو  لنص   القاضي   ووفقا  

المادة)   (3)الفقرة المدنمن    ( 286من  المرافعات  العراقيقانون  رفع  ية  قبل  للمحكمة  دعواه  ، 
لهيئة المحكمة محل الشكوى يدعو  ا  بوساطة الكاتب العدل للقاضي أو  المختصة، أن يوجه إعذار 
العرائض، وسبعة أيام    مدة لا تتجاوز أربعا  وعشرين ساعة للأوامر علىفيه إلى إحقاق الحق في  

للدعاوى  فاذا  (1) بالنسبة  المحكمة، ا.  أو هيئة  القاضي،  اليها دون استجابة  المشار  المدد  نقضت 
 أن يحرك عريضة شكواه.  -للإعذار جاز له بعد ذلك وليس قبله 

هو دعوة القاضي  ذار غرضين، الأول  لتوجيه العويرى الاستاذ عبد الرحمن العلام أن  
ا في  للتفكر  المحكمة  هيئة  الطريق  أو  إلى  ويرجع  رأيه  عن  منهما  أي  يعدل  فربما  لقضية، 

أمتناع    ،الصحيح لاحقا   الشكوى  بنظر  المختصة  للمحكمة  المشتكي  به  ليثبت  فهو  الثاني  أما 
بالدعو المشك تبلغه  رغم  الحق  إحقاق  عن  منه  القانون  ى  و  في  المحددة  المدة  وانقضاء  أصوليا  

 .(2) للاستجابة لها
المادة وق أوجبت  العراقي3/ 287)د  المدنية  المرافعات  قانون  من  عريضة   (3)(  تكون  بأن 

الشكوى موقعة من الخصم المشتكي أو من يوكله توكيلا  خاصا  بذلك مصدقا  من الكاتب العدل  
على أن تتضمن العريضة أسم المشتكي ومهنته ومحل أقامته وأسم    فقرة المذكورةونصت الكما  

و  منه  أسباب  المشكو  بيان  وكذلك  اليها،  ينتسب  التي  المحكمة  وأن   المخاصمةأسم  واسانيدها، 
أحدى الحالات التي    مخاصمةثباتها، ويقصد بأسباب الما بحوزة المشتكي من أوراق ل   يرفق بها

المادة قانون 286)حددتها  من  قبول  المرافعات  ال  (  على  القانون  ونص  القضاة    مخاصمةمدنية 
الم فيها  يعتقد  والتي  كما فيها،  ضررا .  به  والحقت  ارتكبها  قد  منه  المشكو  القاضي  أن  شتكي 

 

وذلك بعددد أعددذار القاضددي أو هيئددة  ... ) فعددات مدنيددة. مرا   3ف    286( جدداء فددي الجددزء الاخيددر مددن المددادة  1) 
المحكمة بعريضة بواسطة الكاتب العدل تتضمن دعوته إلى إحقاق الحدق فدي مددة أربدع وعشدرين سداعة  

 ". ى و فيما يتعلق بالعرائض وسبعة أيام في الدعا 
، مطبعدة العداني، بغدداد،  3،   1969لسدنة    83رقدم    شرح قانون المرافعات المدنيدة   عبد الرحمن العلام،   ( 2) 

 .535ص    ، 1979
مدنية على: " يجب أن تكون العريضة موقعة من قبل  ال مرافعات  من قانون ال  ( 2ف    287) ( نصت المادة 3) 

المشددتكي أو مددن يوكلدده فددي ذلددك تددوكيلا  خاصددا  مصدددقا  مددن الكاتددب العدددل. ويجددب أن تشددتمل العريضددة  
رفته ومحدل اقامتده واسدم المشدكو والمحكمدة التدي يتبعهدا مدع بيدان أسدباب الشدكوى  على اسم المشتكي وح 

واسدانيدها ويرفدق بهددا مدا لدددى المشدتكي مددن أوراق لثباتهدا ويجدب علددى المشدتكي أن يددودع فدي صددندوق  
العريضدددة إذا لدددم تتدددوفر فيهدددا    المحكمدددة عندددد تقدددديم العريضدددة تأميندددات مقددددارها خمسدددون ديندددارا ولا تقبدددل 

 بقة". الشروط السا 
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الفقر  تقديمه  وأوجبت  عند  المشتكي  على  أعلاه  في  ة  يودع  أن  شكواه  المحكمة لعريضة  صندوق 
ثلاث مقدارها  بتأمينات  وقضت  دينار،  الف  تتو ة  لم  ما  عريضة  أية  قبول  الشعدم  فيها  روط افر 

ع السابقة فضلا   ذلك  ،  المادةن  قا288)الزمت  من  لا    (1) مدنيةالمرافعات  ال  ون ن(  بأن  المشتكي 
شكو منه،  ارات غير لائقة في حق الميضمن العذار الموجه من قبله أو عريضة شكواه أية عب

 وإلا تحكم على المشتكي بغرامة مالية لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد عن ثلاثة الاف دينار.  
أو التشكي من أي منهما سبيلا   إذ لا يجوز أن يكون إعذار القاضي أو هيئة المحكمة  

القاضي أو تسيء لهيئة المحكمة. وقضت المادة ( 290)للتجاوز عليهما بعبارات تمس شخص 
فقاتها من قبل المحكمة  مر خة من عريضة الشكوى و بأن ترسل نس  (2) مدنية المرافعات  ال  من قانون 

ليجيب عليها كتابة خلال الايام الثمانية التالية لتبلغه    منه  المختصة بنظرها إلى القاضي المشكو
لذلك دون أن يجيب،   المحددة  المدة  انقضاء  أو  المشكو منه،  القاضي  بها، وبعد وصول إجابة 

وبعد  ،  تشرع المحكمة المختصة بنظر الشكوى بتدقيق ملفها لاتخاذ قرار بشأن قبولها من عدمه
الم القاضي  إجابة  أنوصول  دون  لذلك  المحددة  المدة  انقضاء  أو  منه،  تشرع    شكو  يجيب، 

المحكمة المختصة بنظر الشكوى بتدقيق ملفها لتخاذ قرار بشأن قبولها من عدمه. فإذا وجدت  
سب على  مبنية  الشكوى  أن  المحكمة  الهذه  الأسباب  من  المادةب  حددتها  قانون  م  (286)تي  ن 

قبولها شكلا  مد المرافعات  ال لم تشتمل  نية قررت  إذا  أما  به طرفاها.  يبلغ  لنظرها   وحددت موعدا 
عريضة الشكوى ومستنداتها على سبب من تلك الأسباب فتقرر عدم قبولها، ويترتب على عدم  
قبول الشكوى الحكم بالغرامة على المشتكي، وكذلك الحكم بتعويض مناسب للمشكو منه، قاضيا   

أو كان  من    منفردا   لحقه  عما  قضائية،  مبلغا  هيئة  يستوفى  أن  على  الشكوى  هذه  جراء  ضرر 
يتم استيفاؤها  الغر  أو  المحكمة،  المشتكي في صندوق  التي أودعها  التأمينات  والتعويض من  امة 

دل أن  المع  1980( لسنة 45)رقم  تنفيذا  عن طريق دائرة التنفيذ المعنية ووفقا لأحكام قانون التنفيذ 
 ها. المودعة كامل المبالغ المحكوم ب لم تغط التأمينات 

 

مرافعددات مدنيددة علددى: " لا يجددوز أن يتضددمن أعددذار القاضددي ودعوتدده إلددى إحقدداق    ( 288) ( نصددت المددادة 1) 
 أن تتضمن عريضة التشكي عبارات غير لائقة في حق المشدكو منده وإلا يحكدم علدى مقددمها  الحق، ولا 

 بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تتجاوز ثلاثة ألاف دينار". 
مرافعات مدنية: "تبلغ العريضة إلى المشكو منه وعليه أن يجيب عليها كتابة    290( جاء في نص المادة 2) 

خلال الأيام الثمانية لتبليغه بها وبعد وصول جواب المشكو منه أو انقضاء المدة المعينة للجواب تددقق  
كوى  المحكمددة الأوراق مددن ناحيددة تعلددق أوجدده المخاصددمة بالدددعوى وجددواز قبولهددا، فددإذا قددررت جددواز الشدد

 ."غ الخصوم بذلك دت يوما لنظرها وتبل حد 
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  فيها وفي الموعد المحدد لنظر الشكوى، وبعد تحقق المحكمة المختصة من إتمام التبليغ  
حسب الأصول والتأكد من صفات الخصوم أو من يمثلونهم، تشرع بنظر الشكوى والاستماع إلى  ب

لي حقيقة أمرها، فإذا تحقق لها عجز المشتكي عن أثبات ما  جم حتى تستأقوال طرفيها ودفوعه
ق منه،  المشكو  إلى  بانسبه  عليه  الحكم  لنص  ررت  إعمالا   المناسب  وبالتعويض  لغرامة 

ال  (1/ 291)المادة قانون  الحكم  (1) مدنيةالمرافعات  من  فتقرر  الشكوى  صحة  لها  ثبت  إذا  أما   .
ويض للمشتكي عما الحقه به المشكو منه من ضرر، وتبلغ مجلس القضاء الأعلى بقرارها  بالتع

الجراءات  إتخاذ  ليتولى  والقرار    هذا  منه.  المشكو  بحق  قانونا   المقررة  الانضباطية  أو  العقابية 
محكمة   من  المالصادر  الهيئات  الستئناف  أو  المحاكم،  قضاة  أحد  من  الشكوى  بنظر  ختصة 

سو  لها،  التابعة  يجوز  القضائية،  منه،  المشكو  لصالح  أم  المشتكي  لصالح  القرار  هذا  أكان  اء 
الاتحادية على وفق ما قضت به محكمة التمييز    في  الطعن فيه بطريق التمييز لدى الهيئة العامة

. ويفهم من ذات النص أن القرار الصادر عن محكمة  (2)مرافعات مدنيةال  ( من قانون 292المادة)
الشكوى من رئيس محكمة إستئناف أو أحد قضاة هيئتها الفضائية، هو    التمييز الاتحادية بنظر

النص  ذلك  لصراحة  وذلك  بات،  المحكمة    قرار  عن  الصادر  القرار  في  الطعن  بتخصيص 
القانون   يرتبه  ما  ومع  فقط.  المشالستئنافية  بحق  مالية  جزاءات  من  من  شكواه  ترد  الذي  تكي 

عدم تضمنها سببا  من الأسباب المنصوص عليها قانونا  للشكوى  القاضي، أو هيئة المحكمة، أما ل
لضرر به نتيجة  شكواه أو تحقق امن القضاة، وإما لعجزه عن إثبات وقوع السبب الذي أقام عليه  

ذات  على  أخرى  شكوى  تقديم  من  المشتكي  ذلك  يمنع  لم  العراقي  المشرع  فأن  السبب،  ذلك 
المادة به  قضت  ما  هذا  القضائية.  الهيئة  ذات  أو  ال  ( 291/2)القاضي،  قانون  مرافعات  من 

هذه الحالة زيادة مبلغ التأمينات التي يودعها  غير أن المشرع قد فرض على المشتكي في  ،مدنيةال
 صندوق المحكمة.

 

مرافعددددات مدنيددددة علددددى: "إذا قددددررت المحكمددددة عدددددم قبددددول الشددددكوى أو عجددددز    ( 1ف   291) ( نصددددت المددددادة 1) 
المشددتكي عددن إثبددات مددا نسددبه إلددى المشددكو مندده جدداز لهددا أن تحكددم علددى المشددتكي الغرامددة لا تقددل عددن  

وتعدويض المشدكو منده عمدا لحقده مدن ضدرر، وتحصدل الغرامدة    عشرين دينارا ولا تتجداوز خمسدين ديندار 
 ." كله او بعضه مما يقي منها   -ويستوفى التعويض    التأمينات   من مبلغ 

المادة 2)  نصت  على:"  (  292) (  مدنية  الشك مرافعات  في  الصادر  القرار  في  الطعن  محكمة  يجوز  من  وى 
التميي ك الاستئناف لدى الهيئة العامة في مح  ز ويتبع في تقديم الطعن والفصل فيه الاحكام الخاصة  مة 

 ". ق التمييز بالطعن بطري 
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 اثار دعوى مخاصمة القضاة: الثانيفرع ال
العمدي الخطأ  صور  المشرع  بين  ان  الجسيم  بعد  الخطا  فيها   او  يقع  ان  يمكن  التي 

القاضي أو هيئة المحكمة فقد بين الثار المترتبة على ذلك من خلال منح الخصوم حق تقديم  
قانون المرافعات المدنية والتي بينت  ( من  286)استنادا الى نص المادة  دعوى مخاصمة القضاة

تقديم   للخصوم  فيها  يجوز  التي  اقامة   مخاصمةالحالات  عن طريق  احدهم  او  جميعهم  القضاة 
عن   التعويض  فيها  يطلب  المحكمة  امام  المنظورة  الدعوى  في  الخصوم  أحد  من  مدنية  دعوى 

 . (1) الضرر الذي لحقه جراء تحقق حالة من الحالات المنصوص عليها في القانون 
الاستئناف بمحكمة  والمتمثلة  المختصة  المحكمة  الى  يتم  الشكوى  تقديم  بصفتها    ان 

التي يتبعها المشكو منه. الا اذا كان المشكو منه هو رئيس محكمة الاستئناف أو احد   الاصلية
الموسعة   المدنية  الهيئة  من  قبولها  حال  في  وتنظر  التمييز  محكمة  الى  عندئذ  فتقدم  قضاتها 

مح موضو باعتبارها  المنصوص كمة  الشروط  جميع  على  الدعوى  عريضة  تشتمل  ان  ويجب  ع، 
المادة في  صندوق 46)عليها  لدى  القانونية  التأمينات  ايداع  عن  فضلا  المرافعات  قانون  من   )

 .(2) المحكمة وبخلافه لن تقبل العريضة اذا لم تتوافر فيها تلك الشروط
 

 ن فرضين: لن تخر  ع  دعوى المخاصمة وبهذا الصدد فأن نتيجة
عاجز عن اثبات ما تقدم به    انه  أو  دعواه أن تجد المحكمة ان المشتكي غير محق في    الأول:

منه المشكو  ضد  ادعاءات  س   ،من  الحالة  هذه  المسؤولية  يوفي  المشتكي  على  ترتب 
الفقرتين عليها  نصت  التي  المادة(  ۲و  ۱) القانونية  دعوى    ،(۲۹۱)من  برد  سيحكم  اذ 

بالغرا  عليه  والحكم  في المدعي  المحكمة  هيئة  او  القاضي  بحق  الأخلال  عدم  مع    مة، 
ان  ب  المطالبة على  الكيدية  الادعاءات  تلك  جراء  ضرر  من  لحقهم  عما  التعويض 

ويجب على المحكمة ان تحكم على المشتكي بتلك    ،تستحصل الغرامة من مبلغ التأمينات 
 

مرافعات مدنية على: " إذا قدم المشتكي شكوى أخرى بعد أن قررت المحكمة    2ف    291( نصت المادة/  1) 
عدم قبول شكواه أو بعد عجزه عن إثبات ما نسبه إلى المشكو منه فعليه أن يودع في صندوق المحكمة  

رت المحكمدة عددم قبدول الشدكوى الأخيدرة أو عجدز عدن  ألاف ديندار. فدإذا قدر خمسدة    ريضدة عند تقديم الع 
نسبه إلى المشكو منه فيها قدررت الحكدم علدى المشدتكي بغرامدة لا تقدل عدن ثلاثدة ألاف ديندار    ما   إثبات 

 وتعويض المشكو منه عما لحقه من ضرر " 
لصدددناعة الكتددداب،    ، شدددركة العاتدددك 3المددددخل لدراسدددة القدددانون، ط   بشدددير، ( عبدددد البددداقي البكدددري و زهيدددر ال 2) 

 . 119ص  ،  2011، القاهرة 
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الغرامة لأن الحكم فيها يعد من النظام العام مع عدم الأخلال بحق القاضي في التعويض 
يكون  ان  ذلك  في  ويستوي  التقصيرية  المسؤولية  لقواعد  وفقا  ضرر  من  اصابه  عما 

سيئها أو  النية  حسن  التمالمشتكي  محكمة  قضت  الاتجاه  هذا  وفي  في  ،   إقليم ييز 
(  2021عامة المدنية/  / الهيئة ال32العدد  )ذيها  ر ة العامة المدنية في قرائي كوردستان اله

لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن  ": بانه (، 2021 /12/ 13)في
المدة القانونية تقرر قبوله شكلا  وعند عطف النظر على القرار المميز وجد أنه صحيح  

كوى التي قدمتها المميزة المشتكية  الشان  المعتمدة ذلك    الصحيحةوموافق للقانون لأسبابه  
المميز عليه قاضي محكمة الموضوع والتي لا    / منه   ووقائع إلى المشكو ناد أمور  تتضمن اس 

المادة   مرافعات مدنية وأنها تلخص في أن القاضي    286تنضوي تحت الحالات الواردة في 
قام    المشكو  محكمة.    بإحالة منه  من  المشتكية  المميزة  قبل  من  المقامة  لاحوال  ا الدعوى 

  / الشخصية في اربيل الى محكمة الاحوال الشخصية في السليمانية وحيث كان بامكان المميزة 
مشتكية متابعة دعواها ثم اذا اصدرت المحكمة المحال عليها الدعوى قرارا برفض الاحالة أن  ال 

الدعوى    القرار المذكور لدى المحكمة المختصة لتقرر المحكمة المختصة مكانيا بنظر ب تطعن  
المميز عليه تقرر تصديق    / منه   ضد المشكو المشتكية إلى اقامة الشكوى    / مميزة ال   ن لا أن ترك 

 . ( 1) " ( ۲۰۲۱/  12/  13  القرار المميز ورد اعتراضات التمييزية وصدر القرار بالأكثرية في 
ان تجد المحكمة ان المشتكي كان محقا في شكواه فعندئذ تقضي بالزام المشكو منه بتعويض    الثاني: 

كما انها تقوم بإبلاغ مجلس  الضرر الذي لحق بالمشتكي جراء فعل المشكو منه غير المشروع،  
     . القضاء الأعلى لغرض اتخاذ الجراءات التأديبية اللازمة بحق المشكو منه 

يؤدي بالنتيجة الى نهوض مسؤوليته المدنية    ه الجسيم ئ او خطا   ان تحقق خطأ القاضي العمدي 
من قانون  (  ۲۹۱)   من المادة   ( الثالثة ) و ترتب الجزاءات القانونية عن تلك المسؤولية. وقد اشارت الفقرة 

هذه   وتتمثل  منه  المشكو  القاضي  على  تفرض  التي  الجزاءات  من  نوعين  الى  العراقي  المرافعات 
لاتخاذ   الأعلى  القضاء  مجلس  ومفاتحة  جهة  من  المشتكي  لحق  الذي  الضرر  بتعويض  الجزاءات 

وهذا ما سنبحثه من خلال   المشكو منه  المقتضاة بحق  التأديبية    ى صص الأول نخ   فقرتين الجراءات 
 للإجراءات الانضباطية:   ثانية ن الضرر الذي لحق به، ونخصص ال لتعويض المشتكي ع 

 

عامدة  / الهيئدة ال 32العددد  ) ذي هدا  ر ة العامدة المدنيدة فدي قرا ئدي كوردسدتان اله   إقلديم ييز فدي  محكمة التم   ر ا قر   ( 1) 
 . ، غير منشور ( 2021  / 12/  13) ( في 2021المدنية/  
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 تعويض المشتكي عن الضرر الذي لحق به اولا:  
ا  الفقرة نص  في  المادة   ( الثالثة ) لمشرع  الزام  (  ۲۹۱) من  على  صراحة  المرافعات  قانون  من 

ذلك   على  للحصول  المتبعة  اللية  ما  ولكن  بالمشتكي،  لحق  الذي  الضرر  تعويض  منه  المشكو 
هو  وما  لقواعد    التعويض؟  وفقا  التعويض  يتم  فهل  التعويض،  بموجبه  يتم  الذي  القانوني  الاساس 

ام ان التعويض يمكن أن يتم وفقا  لمسؤولية الدولة عن    ؟ المسؤولية التقصيرية عن الاعمال الشخصية 
اولا ان مسؤولية المتبوع تستمد من مسؤولية    للأجابة على هذا التساؤل يجب أن نبين   ؟ اعمال تابعيها 

يك  وعندئذ  التابع،  مسؤولية  وتحققت  قامت  اذا  الا  تقوم  لا  المتبوع  مسؤولية  ان  بمعنى  ا التابع  مام  ون 
المضرور جهتان يمكنه الرجوع على أي منهما، أولاهما محدث الضرر الذي تقوم مسؤوليته على خطأ  

 .( 1) يجب على المضرور اثباته، واما الخر فهو المتبوع الذي تقوم مسؤوليته على خطأ مفترض 
نظمت    1951( لسنة  40) القانون المدني العراقي رقم   من   ( ۲۱۹) ومن هذا المنطلق فأن المادة 

مسؤولية الحكومة والبلديات والمؤسسات التي تقوم بخدمة عامة عن الضرر الذي يحدثه مستخدموها  
قد جعلت مسؤوليتها مسؤولية مباشرة بمعنى انه لا يشترط اقامة  والذي يقع منهم اثناء قيامهم بخدماتهم و 

  أ ابتد طالبة المتبوع دعوى التعويض على محدث الضرر لمكانية مطالبة المتبوع بعد ذلك وانما يمكن م 
 . ( 2) الا ان من حق المسؤول عن عمل الغير الرجوع بما ضمنه على التابع محدث الضرر 

من قانون المرافعات العراقي نجد ان النص اشار  (  ۳/ ۲۹۱) ومن خلال الرجوع الى نص المادة 
صراحة الى الزام المشكو منه مباشرة بتعويض الضرر الذي حل بالمشتكي هذا من جهة، ومن جهة  

المقامة بصدد   القضاة هي دعوى اصلية تقام ضد المشكو منه مباشرة    مخاصمة اخرى فأن الدعوى 
الأ  القضاء  مجلس  او  الحكومة  ضد  القول  وليس  يمكن  فلا  ولذلك  منه؛  المشكو  له  يتبع  الذي  على 

من القانون المدني العراقي على هذه الحالة، وبالتالي لا يمكن القول بتحمل  ( ۲۱۹) بأنطباق نص المادة 
مس  فأن  الدولة  لذا  تابعيها؛  اعمال  القائمة عن  الى مسؤوليتها  استنادا  المتضرر مباشرة  ؤولية تعويض 

 . المتضرر وفقا  للقواعد التقليدية للمسؤولية عن العمل غير المشروع   القاضي المشكو منه يلزم بتعويض 

 

الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المددني العراقدي, مكتبدة السدنهوري, بغدداد.    ، ( د. عبد المجيد الحكيم 1) 
 . 268ص    1،    2015

الحكومددة والبلددديات والمؤسسددات الأخددرى التددي    -1" مددن القددانون المدددني العراقددي   ( ۱/ ۲۱۹) ( نصددت المددادة  2) 
تجاريددة مسددؤولون عددن الضددرر  تقددوم بخدمددة عامددة وكددل شددخص يسددتغل احددد المؤسسددات الصددناعية أو ال 

. ونصدت  "   ... الذي يحدثه مستخدموهم اذا كان الضرر ناشئا عن تعد وقع منهم اثنداء قيدامهم بخددماتهم 
 . " مسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه بما ضمنه ان ال   " من ذات القانون على (  ۲۲۰) المادة 
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ان خطأ القاضي هو خطأ مرفقي يتصل بمرفق القضاء  بصدد اساس مسؤولية القاضي  ونرى  
ولما كان القاضي بصفته تلك يعد تابعا لمجلس القضاء    يا  قاض وان ارتكابه لخطأه كان لصيقا بصفته  

من جهة اخرى يمكن أن    ، ه فيجب اقامة المسؤولية على اساس مبدأ مسؤولية المتبوع عن اعمال تابعي 
على فرض كان المشتكي محقا في شكواه فما هو مصير الحكم القضائي الصادر  لتالي  ا نثير التساؤل  

 ؟ للقاضي   او الخطا المهني الجسيم   نتيجة الخطأ العمدي 
( من قانون المرافعات العراقي جاء بلفظ عام وهو اذا  286) في حقيقة الأمر فأن نص المادة 

عند قيامه بوظيفته و لم يبين المقصود بذلك هل    خطا عمدي ام خطا مهني جسيم   وقع من المشكو منه 
هو الخطأ الذي يقع اثناء نظر الدعوى و قبل الحكم فيها فقط، ام يشمل الخطأ مرحلة صدور الحكم  

بي  التفرقة  يجب  وبالتالي  فرضي كذلك،  نظر  ن  طور  في  والشكوى  الخطأ  وقوع  هو  الأول  الفرض  ن: 
الشك  وقوع  هو  الثاني  والفرض  فيها  الحكم  صدور  وقبل  الحكم  الدعوى  صدور  مرحلة  في  لخطأ  وى 

القضائي، وقد سكت المشرع عن بيان مصير الحكم القضائي الصادر نتيجة الخطأ المشكو منه، فلم  
وهل    ؟ مصير ذلك الحكم هل انه يبطل ام يبقى نافذا   المدنية   من قانون المرافعات (  ۲۹۱) تبين المادة 

اذا قلنا    ؟ ام ان الطعن يتوقف على نتيجة الشكوى   ، يجوز الطعن في الحكم المشكو منه بطرق الطعن 
المختصة   اذا صدقت المحكمة  الطعن  الشكوى فما مصير  بالحكم بصورة مستقلة عن  بجواز الطعن 

لطعن وبالمقابل ثبتت الشكوى ضد القاضي بمعنى تأكد تحقق  بنظر الطعن الحكم المطعون فيه وردت ا 
م عن غش او تدليس او خطأ مهني  حالة من حالات خطأ القاضي العمدي مما يؤكد صدور الحك 

وهذا نقص    ؟ جسيم بقصد الأضرار أو المحاباة او المنفعة وبالتالي يخل بصلاحية القاضي في الحكم 
ان تشريعات اخرى قد نظمت هذا الموضوع تنظيما دقيقا    لابد على المشرع من تلافيه، وبالمقابل نجد 

بقصد الغش او المحاباة او  مخالفة القانون    ونصت صراحة على بطلان الحكم الذي صدر بنتيجة 
 .الأضرار او الخطأ الجسيم

 على النحو التي:(  ۲۹۱)ومن هذا المنطلق نهيب بمشرعنا تعديل الفقرة الثالثة من المادة
بت المشتكي صحة شكواه قضت المحكمة ببطلان الحكم أو الأجراء موضوع  اذا اث.  3"

لشكوى مع الزام المشكو منه بتعويض الضرر الذي  الشكوى واعادة الحال الى ما كانت عليه قبل ا
 . "لأتخاذ الجراءات القانونية المقتضاةالأمر الى مجلس القضاء  غحل بالمشتكي و ابلا

بقي أن نثير موضوع اخر على قدر كبير من الأهمية وهو موضوع مدد الطعن بالحكم  
كما   حتمية  بالأحكام  الطعن  مدد  ان  اذ  الدعوى،  حكم في  صدور  على فرض  الشكوى  موضوع 
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المادة ذلك  الى  المرافعات   (۱۷۱)اشارت  قانون  على    المدنية  من  شكوى  تقديم  تم  اذا  وبالتالي 
نظر الشكوى صحة الشكوى فلن يكون هناك اية  وتأيد للمحكمة المختصة ب   (286)اساس المادة

الفقرةا نص  تعديل  فرض  على  المادة)3)شكالية  من  بأبطال  (  291(  للمحكمة  الصلاحية  ومنح 
ت لشكالية تظهر في حال رد الحكم الذي وقعت الشكوى بصدده على وفق ما ذكرنا انفا، ولكن ا 

المشكو منه موضوعيا وفقا    بالحكم  الطعن  للمشتكي  يكون  اذ ان الأصل ان  الشكوى،  المحكمة 
انقضاء   الى  الغالب  سيؤدي في  الشكوى  طريق  مراجعة  ان  الا  المتاحة،  القانونية  الطعن  لطرق 
مدد الطعن مما يقتضي رد الطعن شكلا وتفويت فرصة الطعن على المشتكي، لذلك نقترح تلافي  

المادة نص  تعديل  خلال  من  الاشكالية  المرافعات 174)هذه  قانون  من  رابعة    (  فقرة  بإضافة 
تقف المدة القانونية للطعن في الأحكام في حال تقديم الشكوى من القضاة وتستأنف  . 4"  :وكالاتي

   ".كم الصادر في الشكوى درجة البتات بعد اكتساب الح
بخطأ القاضي  وقوع  وظيفته  وبخصوص  اداء  اثناء  التمييز    جسيم  محكمة  ذهبت  فقد 

لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز  " بانهالاتحادية في قرار لها: 
الاتحادية وجد بان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ولاشتماله على أسبابه قرر قبوله شكلا   
وعند عطف النظر على الحكم المميز تبين بأنه لما استند اليه من أسباب موافق للأصول وأحكام  

الثابت من اضبارة الشكوى والأدلة المعروضة فيها بأن المميز القاضي المشكو    ك انالقانون ذل
  2018/ 2/2  وفي جلسة المرافعة المؤرخة في   ۲۰۱4اعتراضية /  /    ۷۲۱منه وبالدعوى المرقمة  

ر إبطال عريضة الدعوى الاعتراضية من دون عريضة الدعوى الأصلية للأسباب التي أوردها قر 
بالكامل الاعتراضية والأصلية حصلت في المحضر وان الاض  افة التي تضمنت ابطال الدعوى 

بعد ذلك وبغياب وكيل المميز عليها وخروجه من قاعة المحكمة اذ تأيد من اقوال كاتب الضبط  
اليها أعلاه من   المشار  المرافعة  بانه طبع محضر جلسة  اليه محكمة الاستئناف  الذي استمعت 

عبارة ابطال الدعوى الأصلية بخط يده بعد خرو  وكيل    نه إضافدون اية إضافة وإن المشكو م
في   المؤرخة  بلائحته  منه  المشكو  اقرار  من  أيضا   وثبت  عليها  حصول   2018/ 4/9المميز 

نها لم تغير من مجرى الدعوى في حين ان ذلك على نقيض ما آلت اليه  الضافة وإصراره على ا
ريضة الدعوى الاعتراضية والأصلية وان المحضر نتيجة الدعوى لان الضافة ادت الى أبطال ع

إبطال عريضة   الدعوى الاعتراضية فضلا  عن ان  إبطال عريضة  لم يتضمن الا  قبل الضافة 
الدعوى الأصلية تبعا  للدعوى الاعتراضية يخالف احكام القانون ذلك انه في حالة سقوط عريضة  

المعترض عل الغيابي  الحكم  ينهض  لم يطعن    يه ويكون الاعتراض لأي سبب  مرعيا  ومعتبرا  ما 
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إسقاط   يمتد  ولا  المدنية  المرافعات  قانون  في  عليها  المنصوص  الأخرى  الطعن  بطرق  فيه 
ا الدعوى الأصلية وإبطالها واذ  الى  الذي يرتكبه الاعتراض  الخطأ  الجسيم هو  المهني  ن الخطأ 

ضائية أو إهماله في عمله إهمالا  القاضي نتيجة عدم اهتمامه الاهتمام العادي بواجبات وظيفته الق 
مفرطا  ويستوي ان يتعلق هذا الخطأ بالمبادئ القانونية او بوقائع القضية الثابتة بإضبارة الدعوى  
وإذ ان القانون يمنع القاضي اتخاذ أي قرار أو أجراء أي تعديل أو إضافة على محاضر جلسات 

 يكون المشكو منه قد ارتكب خطأ ا وبذلك  المرافعة بعد ختامها وإصدار حكم او قرار فاصل فيه
يقتضي   مما  عليها  المميز  بالمشتكية  ضررا   ألحق  القانون  إحكام  يخالف  بما  جسيما   مهنيا  

المادة وفق  ومساءلته على  به  (  1/ 286)مخاصمته  ما قضى  وهذا  المدنية  المرافعات  قانون  من 
للمادتين لذا واستنادا   المميز  الطعن (  218) و  (2/ 210)الحكم  مرافعات مدنية قرر تصديقه ورد 

 ."(1) التمييزي وأسبابه
دون  الاعتراضية  الدعوى  عريضة  بأبطال  قراره  اتخذ  قد  كان  القاضي  ان  والملاحظ 

مغادرة وكيل المشتكية بإضافة  الأصلية وتثبيت ذلك في المحضر الا انه المشكو منه قد قام بعد  
عبارة ادت الى ابطال الدعوى الاعتراضية والأصلية، ولما كان القانون لا يجيز اتخاذ أي اجراء 

  ( 157)ح باب المرافعة مجددا وفقا لأحكام المادةبعد ختام المرافعة الا بحضور كلا الطرفين وفت
وبالتالي يكون المشكو منه قد وقع في خطأ مهني جسيم ترتبت عليه    المدنية  من قانون المرافعات 

 .المدنية من قانون المرافعات  (168)مسؤوليته المهنية وفق احكام المادة
 

 ت النضباطية الإجراءاثانياا: 
فقد رسم نظرا لما يتمتع به القاضي من مكانة مرموقة ترتبط بهيبة السلطة القضائية ككل  

القضاة واوجب على المحكمة التي تنظر الشكوى في حال ثبوت  خاصمة  مالمشرع طريقا خاصا ل
ولم يجز إقامة    ،صدق ادعاء المشتكي بوقوع الخطأ من المشكو منه ان تتولى الحكم بالتعويض 

للقاضي من الضمانات ما تكفل كرامته و هيبته مع ضمان عدم التفريط بحق المتضرر بسبب  
 . (2)خطأ الدعوى على القاضي بصورة منفصلة عن الشكوى لغرض طلب التعويض 

 

منشددور علددى الموقددع    ۲۰۱۸/ هددد س م/  386( قددرار محكمددة التمييددز الاتحاديددة/ الهيئددة الموسددعة المددرقم  1) 
 http://iraqld.hjc.iq:8080/Verdicts الرسددددمي لقاعدددددة التشددددريعات العراقيددددة علدددددى الددددرابط 

TextResults.aspx 2024  / 1  / 10  : اخر زيارة . 
( د. زياد خلف عودة مسؤولية الدولة في التعويض عن اخطاء القضاة, بحث منشور على الموقع الرسمي  2) 

-https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aldالعراقيدددددة علدددددى الدددددرابط    للمجدددددلات لاكاديميدددددة 

 531ص    ، ۲۰۲4/ ۱/ ۱۵ا اخر زيارة للموقع في   :149898
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العراقي المحكمة بإبلاغ    المدنية   من قانون المرافعات (  3/ 291)من ناحية اخرى فقد الزمت المادة
المخالف القاضي  التأديبية بحق  الجراءات  لأتخاذ  المخالفة  بوقوع  الأعلى  القضاء  وقد  مجلس   ،

ه دعوى  بحق  ت المشكو منه اذا ثبت  قاضيق ال بح  الانضباطيةت  لجراءااالمشرع الكوردستاني  حدد  
بة  د تضمن هذا القانون عقو وق  2007لسنة    (23) مطة القضائية رقالمخاصمة بموجب قانون السل

او كليهما مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وانهاء   العلاوةير الترفيع او وتأخ النذار
  حدد قانون التنظيم القضائي   كما.  ختصةكمة م بات بعقوبة من مححكم  عليه  الخدمة اذا صدر  

لسنة  160)رقم القاضي  الجر   ۱۹۷۹(  لها  يتعرض  ان  التي يمكن  والعقوبات  الانضباطية  اءات 
انهاء   الى  وصولا  والعلاوة  الترفيع  تأخير  الأنذار.  بين  ما  العقوبات  تلك  وتتراوح  المخالف، 

نظم بدوره مسألة الرقابة   6۲۰۱لسنة  (  ۲۹)شراف القضائي رقمة الأئ كما ان قانون هي ،  (1)الخدمة
لهي ومنح  والقضاة،  المحاكم  اعمال  على  في  ئوالأشراف  التحقيق  صلاحية  القضائي  الأشراف  ة 

لقضاة وأعضاء الادعاء العام التي تشكل مخالفة لقواعد السلوك القضائي عدا  الوقائع المنسوبة ل
العليا الاتحادية  المحكمة  رئيس    (2) قضاة  بقيام  القضاة  تأديب  في  المتبعة  الجراءات    هيئة تبتدأ 

اج اتخاذ  القضائي  هذه  الأشراف  وتتباين  مهني  لخطأ  القاضي  ارتكاب  حال  في  محددة  راءات 
القضاء  مجلس  رئيس  مفاتحة  الى  وصولا  جسيما،  الخطأ  يكن  لم  اذا  التوجيه  من  الاجراءات 

 .(3) با بحق القاضي المخالفالأعلى بخصوص المخالفة ليتخذ ما يراه مناس 

 

المادة 1)  نصت  رقم 58) (  القضائي  التنظيم  قانون  من  لسنة  160) (  ش   ان   على   ۱۹۷۹(  لجنة  ؤون  تصدر 
احدى   القاضي  على  المقامة  الانضباطية  الدعاوى  في  العدل  وزارة  قانون  بموجب  المشكلة  القضاة 

 العقوبات الانضباطية الاتية: 
 ويترتب عليه تأخير علاوة القاضي وترفيعه لمدة ستة اشهر.   -الانذار    -اولا  

تأخير الترفيع أو العلاوة أو كليهما، مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات من تاريلا القرار    -ثانيا  
 ة للترفيع والا من تاريلا اكمالهما. اذا كان قد اكمل المدة القانوني 

انهددداء الخدمدددة وتفدددرض هدددذه العقوبدددة علدددى القاضدددي اذا صددددر عليددده حكدددم بدددات بعقوبدددة مدددن محكمدددة    -ثالثدددا  
اللجنة عدم اهليته    حاكمة تجريها ية او اذا ثبت عن م فعل لا يأتلف وشرف الوظيفة القضائ  مختصة عن 

 للاستمرار العدل قرار بسحب يده الى حين صدور المرسوم الجمهوري بأنهاء خدمته. 
 . من قانون الاشراف القضائي (  ۳) ( من المادة 5) ( ينظر الفقرة 2) 
س هيددأة  ي أن الددرئ   :" علددى   ۲۰۱6لسددنة  (  ۲۹) مددن قددانون هيددأة الأشددراف القضددائي رقددم (  ۱۰) ( نصددت المددادة 3) 

يوجده لدده  الاشدراف القضدائي اذا تبدين لده ارتكدداب القاضدي او عضدو الادعداء العدام خطددأ غيدر جسديم ان  
كتابا يدعوه الى عدم العودة الى مثل ذلك في المستقبل وتعطى نسخة من هذا الكتاب الى رئيس مجلس  
القضدداء الاعلددى الاتحددادي او الددى رئدديس محكمددة الاسددتئناف المخددتص او رئدديس الادعدداء العددام اذا كددان  

مدس كرامدة القضداء  الأمر يخص احد اعضاء الادعاء العام اما اذا كان الخطأ جسيما او من شأنه ان ي 
 . " القضاء الأعلى ليقرر ما يراه مناسبا   ان يعرض الأمر على رئيس مجلس   ئة فعلى رئيس الهي 
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المخالفة   ان  القضاء  مجلس  رئيس  قرر  اذا  القضائي  الاشراف  هيئة  رئيس  مفاتحة  بعد 
الق شؤون  لجنة  الى  منه  المشكو  القاضي  احالة  وتستلزم  وعندئذ جسيمة  بذلك،  قرارا  فيتخذ  ضاة 

يبلغ بموعدها رئيس مجلس   تحدد لجنة شؤون القضاة موعدا للنظر في الشكوى وبصورة دعوى 
وق الحكم  القضاء والادعاء العام والقاضي المشكو منه على ان تكون جلساتها سرية ويتلى منط

 .(1) علنا وذلك حفاظا على كرامة القاضي وسمعته واحتراما لهيبة القضاء
الموسعة    هيئةلدى التدقيق والمداولة من قبل ال "وقد ذهبت محكمة التمييز الاتحادية في قرار لها  

في محكمة التمييز الاتحادية وجد ان اللجنة الانضباطية لشؤون القضاة والادعاء العام  الجزائية  
  58وفق أحكام المادة  إدانة القاضي    ۲۰۱۷أ /    -/ ل    14وبالعدد    ۱۷/ ۲۰۱۷/۸قررت بتاريلا  

المادة    / وبدلالة  رقم    (أولا  ) /  7أولا   القضائي  التنظيم  قانون  المعدل   1979لسنة    160من 
لسنة    160وحيث ان المادة أولا  من قانون التنظيم القضائي رقم    ،النذاروحكمت عليه بعقوبة  

ما    1979 كل  عن  والابتعاد  القضاء  كرامة  على  بالمحافظة  القاضي  يلتزم  بان  قضت  المعدل 
يبعث على   المحال لا  القاضي  اتخذه  الذي  القرار  بان  تأيد  الريبة في استقامته وحيث قد  يبعث 

تعود  ا المضبوطات  ان  أيدت  وادلة  قرارات  على  بذلك  مستندا   اتخذه  قد  وانما  استقامته  لريبة في 
الادانة وحيث ان    للمتهم وهو مالكها الشرعي وبالتالي فان ما تحصل من ادلة لا ترقى الى مرتبة

بالعدد   في    ۲۰۱۷/۱  -/    14اللجنة الانضباطية لشؤون القضاة واعضاء الادعاء العام قررت 
ن.    ۲۰۱۷/۸/۱۷ القاضي  المادة  ادانة  أحكام  أولا     58وفق   / المادة  وبدلالة  أولا   قانون  /  من 

 

تقام الدعاوى الانضباطية  اولا    ) : ۱۹۷۹لسنة    160( من قانون التنظيم القضائي رقم  60) ( نصت المادة 1) 
لى لجنة شؤون الادعاء العام،  على القاضي بناء على قرار من رئيس مجلس القضاء الأعلى باحالته ع 

القرار بيانا للواقعة المسندة اليه والادلة المؤيدة لها ويبلغ هذا القرار لكل من القاضي    على ان يتضمن 
تحدد لجنة شؤون القضاة، موعدا للنظر في الدعوى تبلغ به رئيس مجلس    -  1  -والادعاء العام. ثانيا  

 القضاء الأعلى ورئاسة الادعاء العام والقاضي. 
  تكون المحاكمة سرية، ويفهم القرار علنا.   -ب  

ورئ   -   الأعلى،  القضاء  مجلس  ممثل  بحضور  المحاكمة  من  تجري  ينيبه  من  أو  العام  الادعاء  يس 
 أن يحضر محاميا معه.   سه وله المدعين العامين القاضي الحضور بنف 

 ..للجنة، أن تجري بنفسها ما تراه لازما من التحقيقات.   -د  
تفصل   الأعلى  هد  القضاء  مجلس  رئيس  ممثل  اقوال  وسماع  التحقيق  اكمال  بعد  الدعوى  في  اللجنة 

والادعاء العام ودفاع القاضي ويبلغ قرارها الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام  
 والى القاضي. 

 تتبع اللجنة في اجراءاتها القواعد المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية   -و  
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المعدل وحكمت عليه بعقوبة الانذار فتكون قد اخطأت    ۱۹۷۹لسنة    160التنظيم القضائي رقم  
ك ولعدم  بالدعوى  الصادرة  القرارات  كافة  نقض  قرر  لذا  صحيحا   تطبيقا   القانون  تطبيق  فاية  في 

ن.   القاضي  ضد  بالأكثرية  الادلة  القرار  وصدر  عنه  والافرا   اليه  الموجهة  التهمة  الغاء  قرر 
هد 1439/ محرم /    7من قانون اصول المحاكمات الجزائية في  (  259/6)استنادا  لأحكام المادة

 .(1) "م۲۷/ ۲۰۱۷/۹الموافق 
من جهة اخرى فان تحريك الدعوى المدنية وما يستتبعها من اجراءات انضباطية تتخذ  

امام   الشكوى  تحريك  من  يمنع  لا  منه  المشكو  الجزاالبحق  خطأ  م  ئيةمحاكم  عن  نجم  ما  تى 
للقانون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات رقم   1969لسنة  (  ۱۱۱)القاضي العمدي او خرقه 

كما لو ثبت ارتكاب القاضي المشكو منه جريمة الرشوة او التزوير أو غيرها من الجرائم ويكون  
لجنة  ذلك من  من   بقرار  قرار  يصدر  ان  على  الانضباطية،  الدعوى  تنظر  التي  القضاة  شؤون 

 .(2) رئيس مجلس القضاء بسحب يد القاضي
 

 

 

منشدددور علدددى    ۲۰۱۷هددد م  /  /  ۱۲۸۰( قددرار محكمدددة التمييددز الاتحاديدددة/ الهيئدددة الموسددعة الجزائيدددة رقدددم  1) 
وقددددددددددددددددددددددددددددددددع الرسددددددددددددددددددددددددددددددددمي القاعدددددددددددددددددددددددددددددددددة التشددددددددددددددددددددددددددددددددريعات العراقيددددددددددددددددددددددددددددددددة علددددددددددددددددددددددددددددددددى الددددددددددددددددددددددددددددددددرابط  الم 

http://iraqld.hjc.iq:8080/VerdictsTextResults.aspx ۲۰۲4/ ۱/ ۱۱ :. آخر زيارة . 
ثناء نظر  ا اذا وجدت لجنة شؤون القضاة    :" ضائي ( من قانون التنظيم الق 61) ( نصت الفقرة اولا من المادة 2) 

الدعوى ان الفعل المنسوب الى القاضي يكون جناية أو جنحة، فتقرر احالته على المحكمة المختصدة،  
بعددد أن يسددحب الددوزير يددد القاضددي وفقددا لمددا هددو مقددرر فددي قددانون انضددباط    وترسددل اليهددا الأوراق كافددة 

 ". ة موظفي الدول 
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 الخاتمة 
الى   توصلنا  القضاة  مخاصمة  موضوع  دراسة  من  الانتهاء  وتوصيات  بعد  نتائج  عدة 

 ندرجها تباعا  ومن خلال فقرتين:
 اولا: النتائج:

بمسألة  -1 خاصة  عناية  اولت  العراقي  المشرع  ومنها  الجرائية  التشريعات  اغلب  ان 
ينسب  التحقق مما  من اجل  المسألة  لهذه  المنظمة  التشريعات  وسنت  القضاة  مخاصمة 

 الى القاضي من أخطاء اثناء اداءه لواجباته الوظيفية القضائية. 
ان النص على دعوى مخاصمة القضاة جاء من اجل احداث الموازنة بين صون العدالة   -2

 ومبدأ استقلال القضاء وحماية وصيانة حصانة القاضي لضمان نزاهته وعدالته. 
العراقي ومن خلال قو  -3 المشرع الاجرائي  القانون  ان  الى  المتعاقبة وصولا   المرافعات  انين 

النافذ قد اخذ بدعوى مخاصمة القضاة اذا توافر احد أسبابها المحددة قانونا  وعلى سبيل  
 الحصر.

العراقي طريقا  لجراءات دعوى مخاصمة القضاة لا يمكن الخرو  عليه  لقد رسم المشرع   -4
من وانتهاءا    ارذ عالا   توجيه  بدءا   إجراءاتها  وسير  الدعوى  عريضة  وتقديم  منه  للمشكو 

 بالمدة اللازمة لكل تلك الجراءات. 
ثبت -5 لحق    ى دعو   ت اذا  عما  بالتعويض  الزم  منه  المشكو  بحق  من المخاصمة  المدعى 

 . خسارة وما فاته من كسب وفق القواعد العامة الواردة في القانون 
طائلة   -6 تحت  منه  المشكو  المحكمة  او  القاضي  من  تجعل  المخاصمة  دعوى  ثبوت  ان 

قانون  ءالمسا عليه  نص  ما  وفق  انضباطية  عقوبات  من  عليها  يترتب  وما  التأديبية  لة 
 السلطة القضائية النافذ من إجراءات انضباطية وعقوبات تأديبية كأثر لازم لها.

ان عدم ثبوت دعوى مخاصمة القضاة بحق المشكو منه يجعل المدعي ملزما  بدفع مبلغ   -7
الغرامة المنصوص عليه قانونا  والمودع كتأمينات لدى المحكمة فضلا  عن دعاوى أخرى  

 قد تلحق به اذا كان لها مقتضى قانوني. 
المادة -8 الشخصي  1/ 287)ان  النطاق  حددت  قد  النافذ  المدنية  المرافعات  قانون  من   )

وقصرتها   القضاة  مخاصمة  لمحكمة لدعوى  التابعة  القضائية  والهيئات  القضاة  على 
 المحكمة لا غيرهم.  الاستئناف بما فيهم رئيس وأعضاء تلك
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 ثانياا: التوصيات:
الفقرة .1 نص  تعديل  والكوردستاني  العراقي  المشرع  على  المادة  2) نقترح  من  من    286( 

المرافعات  النافالاتح  العراقي  قانون  وذلك  ادي  ليصبح  معنوي )مصطلح  بإضافةذ  اليها  ة( 
 . (محاباة احد الخصومادية او معنوية له منفعة م شكو منقبل الماذا كالاتي)النص 

الفقرةتعد  .2 نص  المادة  (3) يل  الم  (291)من  قانون  الاتحاديمن  العراقي  المدنية   رافعات 
بطلان  ب ة  م اه قضت المحكشكو   ةي صح ثبت المشتك ذا ا" اذ لتصبح على النحو الاتيالناف

ى مع الزام  شكو عليه قبل الالحال الى ما كانت    وإعادةموضوع الشكوى  الحكم او الاجراء  
ال بتعويض  منه  الالمشكو  بالمشضرر  حل  القضاء و   تكيذي  مجلس  الى  الامر  رفع 

 ". ةالقانونية المقتضا الجراءات لاتخاذ   الأعلى

العراقي  نوصي .3 المادة  يوالكوردستان  المشرع  نص  ال  من  (287)بتعديل  مرافعات قانون 
الاتحادي  مدنيةال من    العراقي  القضائية  والهيئات  القضاة  استثناء  من  الحد  يضمن  وبما 

تكون   ان":  التيصيغة التعديل    ونقترحأحكام الشكوى من القضاة إلى أدنى حد ممكن ،  
يتبع لها المشكو من تقدم إلى محكمة الاستئناف التي  ه أو التي يعمل الشكوى بعريضة 

إذا تعلقت برئيس محكمة الستئناف لى محكمة التمييز  قدم إت ، و يفراغضمن نطاقها الج
ق أحد  أو  تهاضأو  اية  ا  مركزية  برئيس  قضا  وامحكمة  المحكمة هاتأحد  وتختص   ،

 الاتحادية العليا بنظر الشكوى إذا تعلقت برئيس محكمة التمييز الاتحادية أو أحد نوابه أو 
 ."هاتأحد قضا
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